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         :المقدمة
 بشكل عام والمتعلقة القضائيةيشمل التنظيم القضائي مجموعة القواعد القانونية المنظمة  للسلطة 

 وكذا الشروط المتعلقة بتعين القضاة ، أنواعها ودرجاا وتشكيلاااختلافبالجهات القضائية على 
 ،يم القضائيتمتد قواعد التنظكما  ,انضباطهم إلى نظام بالإضافة ،لات إائهااح وخلال الخدمة ووضعيتهم 

بالمزاد العلني و  و محافظي ببيع نومحامين و محضري لتشمل أسلاك أعوان القضاء ومساعديه من أمناء ضبط
أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة  ،أساسيةو قد مر التنظيم القضائي في بلادنا بعدة محطات خبراء، 
وقد ، 1996 مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور استمرالقضاء الذي  و الذي كرس نظام وحدة 1965

 و اقتصادية و اجتماعيةلتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات القضائية  الازدواجيةخير نظام  هذا الأبنىت
إلى سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم التنظيم القضائي الجزائري، مما أدى 

، و قد بدأت ثمار 1999سنة جديدة تم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ظهور توجهات 
 بالتنظيم القضائي كالقانون ةعة العديد من النصوص التي لها علاقالإصلاحات تظهر من خلال مراج

 278-65الأمر رقم  الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء
  . القضائي مبالتنظي المتعلق 05/11صدور القانون العضوي رقم ب

 بحاصل التطورات الراهنة الإلماملذلك فان أهمية دراسة موضوع التنظيم القضائي تكمن في ضرورة 
ات  مختلف المحطإلى القضائي ، وذلك بالنظر التنظيمالتي مست العديد من القوانين ذات العلاقة بقواعد 

 ةالجزائرية العادي صورة شاملة لمختلف أجهزة ومؤسسات المنظومة القضائية إعطاءالتي مر ا ، ومن ثمة 
 آفاق وتوجهات التنظيم القضائي إلى وكذا وعن طرق دراسة استشرافية محاولة التطلع  والإداريةمنها 

  : وضوع هي كالآتي التي يطرحها المالإشكالاتوعليه فان ،الجزائري على ضوء هذه المستجدات
هي آفاقه وتوجهاته الجديدة؟  هي مختلف المراحل التي مر ا التنظيم القضائي في الجزائر ؟ وما ما

 المتعلق بالتنظيم القضائي؟ 11-05والى أي مدى تم تكريس هذه التوجهات في القانون العضوي رقم 
  انبه البشري والهيكلي؟ومن ثمة على ماذا يشمل التنظيم القضائي الجزائري الراهن في ج

 فصلين ، نتناول في الأول مختلف المراحل إلى ارتأينا تقسيم هذه الدراسة الإشكالاتولمعالجة هذه 
 الازدواجية القضائية ، وكذا مختلف التوجهات إلىالتي مر ا التنظيم القضائي الجزائري من مرحلة الوحدة 

تعلق بالتنظيم القضائي ، متبعين في ذلك منهجا  الم11-05الجديدة له وصدور القانون العضوي رقم 
الفصل  ، أما في الإصلاحاتالقضائي الجزائري بعد تحليليا لنقف على أهم المميزات التي ستسود التنظيم 

 البشري والهيكلي لمرفق القضاء الجزائري الراهن بما فيه من قضاة وأعوام ومختلف الإطارالثاني نتناول  
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 أجهزة إلى بالإضافة والجهات القضائية المتخصصة الإداريائي العادي والنظام القضائي أجهزة النظام القض
 كمصر وتونس وفرنسا عند  القضائية ، لنقف على مواطن المقارنة مع الأنظمة القضائية المشاةالإدارة

  :وعلى ضوء هذا التقسيم نبرز خطة دراسة الموضوع كالآتيالاقتضاء ،
  :الخطة 

  :دمة المق -  
  جهات الجديدة التو و تطور التنظيم القضائي الجزائري: الفصل الأول -  
  .التي مر ا التنظيم القضائي احل رالم: المبحث الأول -  

  )1965الإصلاح القضائي لسنة (مرحلة الوحدة : المطلب الأول -           
  )1996من سنة إبتداءا  ( القضائيةالازدواجيةمرحلة : المطلب الثاني -           
 05/11  رقم العضوي الجزائري وصدور القانونات الجديدة للتنظيم القضائيالتوجه : لثانيالمبحث ا-  

                                                                                                                               المتعلق بالتنظيم القضائي
      هات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري التوج: المطلب الأول -          
                  المتعلق بالتنظيم القضائي 05/11 رقم  العضويصدور القانون:  المطلب الثاني - 

    مميزات النظام القضائي الجزائري بعد الإصلاحات :المبحث الثالث -  
  ية رلعدالة الجواتعزيز ا:  المطلب الأول - 
                                                                       القضاء المتخصص :  المطلب الثاني - 

  الإطار البشري والهيكلي لمرفق القضاء في الجزائر :الفصل الثاني -
  مرفق القضاء في محتواه البشري :  المبحث الأول -

  القضاة  :  المطلب الأول -
  أعوان ومساعدي القضاء :  المطلب الثاني -

  أجهزة التنظيم القضائي  :  المبحث الثاني -
  أجهزة النظام القضائي العادي  :  المطلب الأول -        
  أجهزة النظام القضائي الإداري  :  المطلب الثاني -        
     الجهات القضائية المتخصصة: المطلب الثالث -        

  أجهزة الإدارة القضائية  : الثالث المبحث -
  وزارة العدل : المطلب الأول -        

  الس الأعلى للقضاء  : المطلب الثاني -        
   :الخاتمة-
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  الفصل الأول
  تطور التنظيم القضائي الجزائري

 الأحادية ثم  تبني تمعرف التنظيم القضائي في الجزائر عدة مراحل وقد مر بمحطات أساسية بموجبها       
 إلى توحيد جهات القضاء ةالتشريعي مباشرة توجهت السياسة الاستقلال  القضائية ، فبعدالازدواجيةنظام 

التأسيسية  حيث أصدرت الجمعية العامة ،)1(روف اتمع الجزائريظفي نظام قضائي واحد ينسجم و 
                              ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية   و الذي نص على إبقاء العمل بالنصوص السابقة157-62القانون رقم 

تحكم  مما ساعد على ، على التعين المؤقت للإطارات الجزائرية في مناصب القضاء49-62كما نص الأمر 
ين من محكمة النقض ي وقصد إحالة قضايا الجزائر،الاستقلال في القضاء في الشهور الأولى بعد ينالجزائري

 مع فرنسا بتاريخ لبروتوكو ثم إبرام يةر إلى الجهات القضائية الجزائالفرنسيينالدولة ومجلس 
 المؤرخ 218-63بموجب القانون رقم ) المحكمة العليا( ، وعلى إثره أنشأ الس الأعلى28/08/1962
 – الغرفة الاجتماعية –غرفة القانون الخاص ( والذي كان يتكون من أربعة غرف 28/08/1963في 

 16/11/1965 المؤرخ في 65/278 صدر الأمر 1965 وفي سنة ،)2() ة الغرفة الإداري-الغرفة الجنائية
 العمل به إلى غاية المتضمن التنظيم القضائي والذي بموجبه تبنت الجزائر نظام وحدة القضاء والذي استمر

ت على مستوى التنظيم القضائية ، ثم ظهر الازدواجية وقد كرس هذا الأخير نظام ،1996صدور دستور 
 المتضمن 05/11 رقم  العضويالقضائي الجزائري مجموعة من التوجهات كللت أخيرا بصدور القانون

التنظيم القضائي  وعليه سنتناول في المبحث الأول مختلف المراحل التي مر ا التنظيم القضائي الجزائري، 
 لنخصص المبحث الثالث 05/11 رقم عضوي الوفي المبحث الثاني التوجهات الجديدة وصدور القانون

  .  بعد الإصلاحاتللمميزات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري 
  

  المبحث الأول
  المراحل التي مر ا التنظيم القضائي الجزائري

 لمحاكم المرافعات و اختصاصهما تم إلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم التجارية و منح الاستقلالبعد       
  :  التنظيم القضائي الجزائري على الشكل التاليأصبح

   المواد -)   االس الإجتماعية– محاكم المرافعات الكبرى – ا محاكم المرافعات تختص(المواد المدنية 
  ـــــــــــــــ

   26ص– 1988ط–المؤسسة الوطنية للكتاب - أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري– عبد العزيز سعد -)1(
  1985الجزائر– معهد العلوم القانونية – الإدارة فعاليته في مراقبة أعمال ىطبيعة النظام القضائي الجزائري ومد–ساحلي سي علي -)2(
  43-ص
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   المحاكم الجنائية الشعبية و في الدرجة الثانية – المحاكم الشعبية للجنح –ص ا محاكم المخالفات تتخ(الجزائية 
 تم الإحتفاظ بالمحاكم ، كما )1() وهران– قسنطينة –رها الجزائر العاصمة ئناف مقثلاثة محاكم است

جعل التنظيم القضائي  ، الأمر الذي )2(الإدارية الثلاث الموجودة بالجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران
القضاء العادي و القضاء (بتوحيد قمته و إزدواجية الجهات القضائية الدنيا  يمتازعلى هذه الصورة 

 278- 65ه الأمر رقم ضمنما لبث المشرع الجزائري يضع مشروعا إصلاحيا ت، غير أنه  )3()الإداري
 و هذا ماسنتناوله من خلال 1996الذي ألغى النظام السابق و أرسى نظام وحده القضاء ليستمر إلى غاية 

  .المطلب الأول و الثاني
  لب الأولطالم

  )1965 الإصلاح القضائي لسنة(نظام وحدة القضاء 
واحدة بالفصل في كل ية إلى جهة قضائية تم المحاكم المنتصيقصد بنظام وحده القضاء أن تخ       

إتجهت السياسة التشريعية في هذه ، و قد )4(منها والمسائل الإداريةالمنازعات دون تميز بين المسائل العادية 
 المعمول به و لو جزئيا إلى نظام وحدة المرحلة إلى إعادة هيكلية النظام القضائي من نظام الإزدواجية

 المتضمن التنظيم القضائي، 16/11/1965 المؤرخ في 278-65القضاء، وقد حمل الإصلاح الأمر رقم 
المحاكم الإدارية و االس العمالية و المحاكم التجارية   منق بكامله بما فيهبى النظام القضائي الساغالذي أل
 عدة تعديلات  تلتهثم،قل إختصاص المحاكم الإدارية إلى ثلاث غرف جهوية  و ن، مجلسا قضائيا15و أنشا 

  .)5(أضافت غرف جديدة
  الفرع الأول

 16/11/1965 المؤرخ في 278 – 65الأمر رقم  / 1965لسنة   الإصلاح القضائي
  المتضمن التنظيم القضائي 

  رفع عدد عشر مجلسا قضائيا وو أنشا خمسة ، 1966 العمل به في جوان أ وبد278-65صدر الأمر       
  ـــــــــــــــــ

   202ص-1994 2ط– ديوان المطبوعات الجامعية- النظام القضائي الجزائري–بوبشير محند أمقرآن -)1(
   195ص– 2003ط–دار ريحانة –النظام القضائي الجزائري – الدكتور عمار بوضياف -)2(
    204ص-نفس المرجع-بوبشيرمحند أمقران-)3(
   44ص- المرجع السابق-احلي سي علي س-)4(
  79ص-المرجع السابق-عبد العزيز سعد-)5(
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قضائية محل محاكم الإستئناف و المحاكم مكان المحاكم ل االس ح ، و أ)1(محكمة130المحاكم إلى 
 و هي،إختصاص المحاكم الإدارية إلى ثلاث غرف إدارية نقل الإبتدائية و المحاكم الإبتدائية الكبرى و 

االس الإجتماعية إلى االس  و نقل إختصاص ، وهران-قسنطينة-الجزائر: الغرفة الإدارية لس قضاء 
القضاء   نظام وحدة و تبنى،)2(و بذلك يكون المشرع قد وضع حدا للإزدواجية  القضائية،القضائية 

سود بلاد حديثة العهد ت الإجتماعية و السياسية التي كانت وفالظرلتها م أأسبابومرد ذلك إلى عدة 
  : بالإستقلال منها

لك ما نجده أن التنظيم القضائي الموروث عن الإستعمار يمتاز بالتعقيد و التشعب و العكس من ذ-1     
  .في نظام وحدة القضاء

لعل هذا السبب هو الذي ية و مادية غير متوفرة بالبلاد والقضاء المزدوج يتطلب إمكانات بشر-2     
رق الإدارية على ثلاث غرف جهوية بالجزائر العاصمة و قسنطينة ووهران غ عدد الرع يقصجعل المشر

 مبدأ تقريب سد هذه المرحلة على صعيد المنازعات الإدارية لم يجالأمر الذي يجعل التنظيم القضائي في
 .)3(من المتقاضينالعدالة 

  الفرع الثاني
  278- 65التعديلات الواردة على الأمر رقم 

  :عدة تعديلات أهمها  1965عرف قانون التنظيم القضائي بعد إصلاح سنة       
  :1971 تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة -أولا       
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية 29/12/1971 المؤرخ في 80- 71جاء الأمر رقم       

وهران و إختصاص مجالس قضاء الجزائر قسنطينة ما نص عليه قانون التنظيم القضائي و المتمثل فيبتكريس 
ة للفصل إبتدائيا بحكم قابل لإستئناف أمام الس الأعلى في المنازعات التي تكون يبواسطة غرفها الإدار

الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها مع تمديد 
  .لتشمل ولايات مجاورة إختصاص هذه االس 

   :12/07/1974 المؤرخ في 73- 74 الأمر رقم -ثانيا      
  سبعة  رئيس أول و نائب الرئيس و :تضمن هذا الأمر إعادة تنظيم الس الأعلى الذي أصبح يضم   

  ــــــــــــــــ
   70 .69ص–المرجع السابق – حسين مصطفى حسين -)1(
   200ص–رجع السابق الم–الدكتور عمار بوضياف -)2(

   79ص–المرجع السابق – ساحلي سي علي -    
  210ص–المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)3(
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من سبعة  ، و يشكل   عامين كقضاة للحكم و نائبا عاما و سبعة محامينا مستشار43رؤساء غرف و 
 غرفة – الغرفة الجزائية الثانية –لى  الغرفة الجزائية الأو– الغرفة المدنية –الغرفة الإدارية : غرف و هي 

  .)1( الغرفة الإجتماعية– الغرفة التجارية و البحرية –الأحوال الشخصية 
  : المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية 28/01/1986 المؤرخ في  01-  86 القانون رقم -ثالثا         
 تختص االس القضائية :دنية على النحو التالي من قانون الإجراءات الم7و بموجبه تم تعديل المادة        

 القضايا التي تكون الدولة أو الولايات جميعبالفصل إبتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام الس الأعلى في 
 تمارس الإختصاصات –أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها أو البلديات 

 من قبل االس القضائية التي ستحدد قائمتها و إختصاصها الإقليمي بنص المذكورة في الفقرة أعلاه
 ليرفع عدد الغرف الإدارية إلى 29/04/1986ؤرخ في  الم 107-86بموجبه صدر المرسوم رقم تنظيمي ، و 

  . غرفة 20
  :لمدنية  المعدل و المتمم لقانون الإجراءات ا18/08/1990 المؤرخ في 23- 90القانون رقم -رابعا      
 الإختصاص للفصل في الطعون طت من قانون الإجراءات المدنية التي أع7بموجبه ثم تعديل المادة       

بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات و الطعون الخاصة بتفسيرها و بفحص مشروعيتها للغرف 
 ورقلة ، وبموجب – بشار –نة  قسنطي– وهران –الإدارية الجهوية الموجودة على مستوى مجالس الجزائر 

يحدد الإختصاص الإقليمي لهذه  22/12/1990المؤرخ في  407-90هذا التعديل صدر المرسوم رقم 
جعلت  من قانون الإجراءات المدنية 7أن هذه التعديلات التي مست نص المادة  و الملاحظ ، )2(الغرف

و فيما إذا كان نظيم القضائي الجزائري، يتساؤلون عن طبيعة الغرفة الإدارية ضمن التبعض الدارسين 
وحدة الهيئات القضائية و إزدواجية المنازعات أم هو نظام الإزدواجية القضائية و النظام القضائي يسوده 

أن هذا الخلاف حول طبيعة النظام القضائي ، غير )3(هناك من وصفه بأنه نظام وحدة القضاء المرن
يعد له محل بعد أن كرس نظام الإزدواجية القضائية بموجب دستور الجزائري الذي ساد هذه المرحلة لم 

  .و هذا ما سنتناوله في المطلب الموالي ، 1996
   :المطلب الثاني

  )1996إبتداءا من سنة (نظام الإزدواجية القضائية 
  ـــــــــــــــــ

   28 .27ص–المرجع السابق – عبد العزيز سعد -)1(
   216 .214ص-رجع السابقالم- الدكتور عمار بوضياف-)2(

   207 .206ص–المرجع السابق – بوبشير محند امقران -    
ملاحظات حول تعديل قانون الاجراءات المدنية وأثره على طبيعة الغرف الادارية في التنظيم القضائي الجزائري – الدكتور رياض عيسى -)3(
   75-الديوان الوطني للاشغال التربوية –لعدل وزارة ا–مقال منشور بنشرية ملتقى القضاة الغرفة الادارية –
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 ،الأمر الذي يجعل صورة 1996 من دستور 152        تم تبني نظام الإزدواجية القضائية بموجب المادة 
 تختلف من حيث الهياكل و الإجراءات عن نظام وحدة القضاء الذي ساد  في هده المرحلةالقضائيالتنظيم 

إلى إختلاف المفاهيم و العناصر المميزة للنظامين و التي أخذت ا كل الدول ذلك و مرد ، )1(لفترة طويلة
الإداري في الجزائر   ، غير أن الإطار القانوني للتنظيم القضائي)2( فرنسا، تونس  ،التي تبنتها مثل مصر

تنظيم الذي مس ال التغير الأمر الذي جعل بعض الدارسين يعتبرون أن،ينفرد من حيث مبادئه الأساسية 
 وأن التنظيم القضائي الجزائري هو بمثابة إزدواجية هيكلية وليست ،هيكلة هو مجرد تغيير القضائي 

 ، كما أن تبني نظام الإزدواجية القضائية كان وراءه عدة دوافع وأسباب نظرا لأنه  )3 (إزدواجية قضائية
لأليات الكفيلة بإرساء دعائم الأمر الذي استلزم وضع ا ،جاء في مرحلة اتسمت بتوجهاا الجديدة 

        . )4 (الإزدواجية على أرض الواقع
  الفرع الأول

   القضائية في الجزائرالازدواجيةأسباب تبني نظام 
  : القضائية منها الازدواجيةهناك عدة أسباب أدت بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام      

  : تزايد حجم المنازعات الإدارية -أولا         
   الفصل في مهمة:بأن 21/03/1998س الأمة في جلسة يوم حيث صرح السيد وزير العدل أمام مجل     

 بين مختلف الجهات القضائية ، قد أسندت إلى المحكمة العليا ، ألا أن الواقع العملي الاختصاصتنازع 
 ضرورة إعادة النظر  السريع للمجتمع ، كل هذا أدى إلىوتزايد التراعات الإدارية وتعقيدها نتيجة التطور

   .)5(في النظام القضائي السائد
   : )6 (فكرة التخصص-ثانيا        

   والقضاء العادي إلى تكريس فكرة ي     لقد اتجهت إرادة المشرع الجزائري وهو يفصل بين القضاء الإدار
  ــــــــــــــــ

ديوان -القضاء الاداري-الجزء الأول–في النظام القضائي الجزائري النظرية العامة للمنازعات الادارية – الدكتور عمار عوابدي -)1(
   178 .175ص-2004-3ط-المطبوعات الجامعية

 وهي محاولة اقامة المساوات المطلقة بين الفرد والدولة عن طريق اخضاعهما لقاض واحد  يمتاز القضاء الأمريكي والانجليزي بميزة أساسية-)2(
– للمزيد من التفصيل انظر –ة أما ظهور الازدواجية القضائية في فرنسا فقد كان نتيجة ضروف تاريخية ومرد ذلك لطغيان فكرة الفردي

–ديوان المطبوعات الجامعية -1ج– أنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الادارية –المبادىءالعامة للمنازعات الادارية –مسعود شهوب 
   66. 31ص– 1999ط
   28 .27ص-2001 جويلية أوت 2ع-مقال منشور بمجلة الموثق–مجلس الدولة –القضائي الجزائري  النظام – خلوفي رشيد -)3(
  11 .9ص-2005 -6ع–مقال منشور بمجلة مجلس الدولة - الواقع والآفاق–القضاء الاداري في الجزائر – بودريوه عبد الكريم -)4(
  7ص-1ع- السنة الأولى– الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة -)5(
   150ص–المرجع السابق – ساحلي سي علي -)6(
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كبير من الدراية والخبرة بطبيعة التراع الإداري ،  التخصص عن طريق تفرغ قضاة إداريين لهم جانب
 م التنظيم القضائي في الكثيرهتأن القاضي الإداري تقع على عاتقه مهمة الإجتهاد القضائي ، وقد إخاصة و

هذا التوجه الكثير من المؤتمرات الدولية التي عقدها الإتحاد  ما أكدتك،)1( القضاةخصصمن الدول بت
تنظيم القضائي لجزء الخاص بالإتجاهات الجديدة للالفكرة في ا و سنفصل هذه ،)2(الدولي للقضاة

  .الجزائري

  :توفر الجانب البشري-الثا      ث
لال هو هجرة القضاة الفرنسيين و عدم إذا كان الدافع الأساسي لتبني نظام وحدة القضاء بعد الإستق     

ئق لم يعد موجودا االع فإن هذا ، الإداريء لشغل هياكل القضا الجزائريينوجود العدد الكافي من القضاة
ا يجعل الجانب البشري المتوفر يساعد على القيام ذا الإصلاح لتوفر عدد معتبر من القضاة الأكفاء مم

  .)3(القضائي
  :تمع الجزائري تغيير ا-رابعا     
 تغيرات جذرية على الصعيد الإقتصادي و السياسي 1989عرف اتمع الجزائري إبتداءا من دستور      

التشريعي، و كذا على  مما تطلب بالضرورة إجراء إصلاحات على مستوى الجانب ،و الإجتماعي و الثقافي
  .لة النظام القضائيير هيكيغت  بالضرورةطلب الأمر تمستوى مؤسسات الدولة، كما 

  الفرع الثاني
  ائية في التنظيم القضائي الجزائرييل نظام الإزدواجية القضعتف

القانون العضوي :  صدرت عدة قوانين و هي1996بعد تكريس الإزدواجية القضائية بدستور 
 و ، و المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله1998 ماي 30 المؤرخ في 01-98رقم 

حكمة التنازع المتعلق بم 03-98 المتعلق بالمحاكم الإداري و القانون العضوي 02-98انون رقم الق
  :أهمهاالصادرين بنفس التاريخ، كما صدرت عدة مراسيم تنفيذية 

 رؤساء  تعييندد كيفيات يح 1998 أوت 29 المؤرخ في 263-98المرسوم التنفيذي رقم -1      
  .ة و تصنيفهم المصالح و الأقسام لس الدول

 ين تصنيف وظيفة الأم يحدد 1998 أكتوبر 13 المؤرخ في 322-98التنفيذي رقم المرسوم -2      
 .العام لس الدولة 

  فية إحالة جميع ــكي يحدد الذي 1998 أوت 29 المؤرخ في 262-98المرسوم التنفيذي رقم -3      
  ـــــــــــــــ

 أنظر منشور صادر – 1991 فيفري 25 .24 .23 نادي الصنوبر – اليات الندوة الوطنية الثانية للقضاء تم تأكيد هذا الاتجاه في فع-)1(
   23ص–عن وزارة العدل 

   230ص–المرجع السابق – الدكتو عمار بوضياف -)3(–) 2(
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  .العليا إلى مجلس الدولةة الإدارية للمحكمة فالقضايا المسجلة و المعروضة على الغر
 للمحاكم يختلف بالنسبة  فإن الوضع تنصيبهمالة و محكمة التنازع قد تم كان مجلس الدوو إذا        

وقد لاحظ بعض ، )1 ( وقد يرجع ذلك لنقص الوسائل المادية ومقرات المحاكم،الإدارية التي لم تنصب بعد
  : سائل الآتية يل نظام الإزدواجية القضائية الإلتفات إلى المعالدارسين من أجل تف

  :  على مستوى النصوص المنظمة للقضاء الإداري – أ       
 المتعلق 02-98 والقانون رقم  المتعلق بمجلس الدولة01-98ت نصوص القانون العضوي رقم ءجا      

 مما يشكك ،المدنيةقانون الإجراءات  إلى الإجرائية في اغلب المسائل وأحالت جد مقتضبة الإداريةبالمحاكم 
 وضع قانون خاص بالإجراءات  فعلاتكريس الإزدواجيةقصد  القضاء الإداري ، ويتعين نسبيا في إستقلالية

    . )2( مع الطبيعة الخاصة للمنازعات الإداريةيتلاءمالإدارية الذي 
  :  على مستوى الهياكل القضائية -ب      

الإدارية ، هو عقبة من إن عدم تنصيب المحاكم الإدارية إلى حد الآن و استمرار العمل بنظام الغرف       
اف عقبات إرساء الإزدواجية الفعلية ، وكلما تم الإسراع في تنصيب هذه المحاكم ، كلما اقتربنا من  الأهد

 ، وهو الأمر الذي بمقتضاه تم اعتبار إصلاح التنظيم القضائي من )3(القضائيةالمرجوة من نظام الإزدواجية 
ويل الجزائرية الأوربية لمشروع دعم إصلاح م جاء في اتفاقية الت، وقد العدالة في الجزائرإصلاحأولويات 

 تنظيم قضائي أحسن ، كما إلى  أن من بين النتائج المنتظرة لهذا المشروع هو الوصول :العدالة في الجزائر 
مجالس جهوية ، مع تقديم الدعم اللازم  خمس  محكمة إدارية و15تضمنت الإتفاقية العمل على إنشاء  

 )4( القضاة وإلحاقهم وكتاب الضبط المختصين في النظام الإداريواقتراح كيفية  انتقاءها وتسيرها لتنظيم
  :  على مستوى الجانب البشري -ج     .

إن الوصول إلى قضاء قوي ومستقل سواءا على مستوى النظام القضائي العادي أو الإداري هو في النهاية  
ار التشكيلة البشرية يلإخت مما يستوجب البحث عن أحسن السبل حكر على فعالية القائمين على شؤونه ،

  شترط رتبة  تالتية الحالية يغص بدلا من الخبرة ، فالصــ وإعتماد مبدأ التخص،ير واضحة لذلكاوضع مع
  مستشار في القاضي الإداري ركزت على فكرة مفادها أن خبرة وكفاءة المستشارين ستمكنهم من مباشرة

  ــــــــــــــــ
   9 .7ص-2002-ط–دار هومة -1ج- المنتقى في قضاء مجلس الدولة- الحسين بن الشيخ آث ملويا-)1(
   13-2005 -6 ع - مقال منشور بمجلة مجلس الدولة– الواقع والآفاق – القضاء الاداري في الجزائر – بودريوه عبد الكريم -)2(
   14 ص–المرجع نفسه – بودريوه عبد الكريم -)3(
   2 .1ص – اتفاقية التمويل الجزائرية الأوربية لمشروع دعم اصلاح العدالة في الجزائر  أنظر-)4(
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  ) 1(القضاء الإداري إلى حين وضع السبل الكفيلة بتكوين القضاة المتخصصين في هذا اال
ا تسوده النتيجة التي نصل إليها من خلال كل ما تقدم أن التنظيم القضائي الجزائري حاليوإذ كانت        

يل أكثر وجهود إصلاحية وتوجهات جديدة من عغير أا لا تزال في حاجة إلى تف،الإزدواجية القضائية 
   . أجل إرساء تنظيم قضائي  قوي وهذا ما سنتناوله بالبحث في المبحث الموالي 

  المبحث الثاني
التوجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري وصدور القانون العضوي رقم 

05/11  
  المتعلق بالتنظيم القضائي

 حقيقة الأمر ليس مردها إلى طبيعة التنظيم القضائي في الجزائر فيإن التوجهات الجديدة لإصلاح        
هذا التنظيم، ولكن ذلك يعكس وضعية العدالة بشكل عام في الجزائر والتوجهات الطموحة نحو إصلاحها 

ل مختلف التوجهات في المطلب الأول ونخصص المطلب الثاني و تعزيز مكانتها ، وعلى هذا الأساس سنتناو
  .  في إطار هذه التوجهات 05/11لتحليل القانون العضوي رقم 

  المطلب الأول 
  التوجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري

  إلى2000 جوان 11قامت اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة بتقديم تقريرها حول الإصلاح بتاريخ        
 أمانة ةخصخص:فيما يتعلق بالتنظيم القضائي عدة مقترحات أهمها  ، وقد تضمن ةالجمهوريالسيد رئيس 

ضبط المحكمة العليا وتوسيع اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة الإستشارية لتشمل المراسيم الرأسية ، 
 المادةولة ، وتصحيح صياغة والمراسيم التنفيذية ذات الطابع التنظيمي ، وإعداد النظام الداخلي لس الد

 بعبارة النظام القضائي العادي  بإستبدال عبارة المحكمة العليا ومجلس  الدولة 4 من الدستور الفقرة 152
كن يموالنظام القضائي الإداري ،كما قدمت اللجنة مقترحات من أجل إعادة تنظيم الجهات القضائية 

، وتوسيع )  مجلسا 31 ـالإحتفاظ ب(ئناف تم ومحاكم الإسنظام المحاكم الصغرى ونظام المحاك: حصرها في 
محكمة درجة أولى في الطعون ضد القرارات الصادرة عن السلطات كإختصاص المحاكم الإدارية لتنظر 

 )2(الإدارية المركزية ، وإعادة النظر في الخريطة القضائية للمحاكم الإدارية ، وإستحداثها بقانون العضوي
على المدى القصير زارة العدل لتجسيد إصلاح العدالة ع مخطط على مستوى وونتيجة ذلك تم وض
  يل إستقلاليته ومسؤوليته عسين وضعية القاضي ، وتكوينه  وتفـــالعمل على تح: والمتوسط مما جاء فيه 

  ــــــــــــــــ
   47 ص- منشور صادر عن وزارة العدل– العدالة إصلاح:  أنظر -)2(-)1(
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 الإعتبار للجهات القضائية ، ومن أجل عادةإ القضاة ، كما تضمن المخطط العمل على تأهيل مساعديو
توسط العمل على إنشاء محاكم الدرجة الأولى ، والمحاكم الكبرى ، دى المتنظيم قضائي أكثر فعالية على الم

طط إعادة رية الذي يبقى مرتبطا بتخصص القضاة ، كما تضمن المخابالإضافة إلى تنصيب المحاكم الإد
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل ، ونتيجة لهذه المساعي صدرت عدة قوانين بصفة إستعجالية  وأخرى 

قانون الإجراءات الجزائية الذي أنشأ أقطابا -:  وأهمها فيما يتعلق بالتنظيم القضائي ،على المدى المتوسط
من تقسيم ض والذي يتوالإداريةالمدنية مشروع قانون الإجراءات –قضائية متخصصة في بعض القضايا 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04 القانون العضوي رقم –مدني وإداري الإجراءات على مادتين 
 ثم صدر أخيرا القانون العضوي رقم ، المتعلق بالس الأعلى للقضاء12-04 القانون العضوي رقم –

  . التنظيم القضائي  والمتعلق ب2005 يوليو17 المؤرخ في 05-11
 تظهر إبتداءا من دستور  ملامحهاومن خلال هذا التحليل نجد أن هناك توجهات جديدة بدأت         
 بتطلعات وأفاق ا خاص كاملا فصلا1991 فقد تضمنت الندوة الوطنية الثانية للقضاء سنة  ،1989

 ةعالعدالة من أجل ضمان نجاجهاز العدالة وأشارت هذه التطلعات إلى ضرورة تنظيم وتطوير جهاز 
، مما أدى إلى تبني دستور  )1(على تكوين القضاة والتخصص القضائيوذالك بالتركيز ،القضاء  وفعالية
 نظام الإزدواجية القضائية لنجد في الحركة المثابرة للإصلاح والمساعي يوه، أول هذه التوجهات 1996

ـ تخصيص : سيد رئيس الجمهورية التوجهات الآتية الجادة منذ تنصيب لجنة إصلاح العدالة من طرف ال
ية ـ رجهات قضائية بحسب عدد السكان وحجم المنازعات  ـ تخصص القضاة ـ وضع عدالة جوا

  رقمن العضويوتحسين طرق اللجوء إلى القضاء ، وسنحاول بدراسة تحليلية معرفة إلى أي حد أخذ القان
  .  ذه التوجهات 05/11

   المطلب الثاني
   )2( بالتنظيم القضائيقالمتعل 17/06/2005 المؤرخ في05/11نون العضوي رقمور القاصد
يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تكريس التوجهات الجديدة وإعادة هيكلة شاملة للتنظيم القضائي ،       

 )3(صلاح العدالة الإفتتاحية بمناسبة فعاليات الندوة الوطنية لإتهوقد أكد ذلك السيد وزير العدل في كلم
لة إيلاء العناية بالمؤسسات جأنه كان من المنطقي أن تعقب عمليات تعديل المبادئ المستع: التي جاء فيها 

  ملية الإصلاح التي هي ـالموجبة لعوفي المواكبة ،التي يقع على كاهلها الجزء الكبير في تحسين نوعية الأداء 
  ـــــــــــــــــ

– 1991 فبراير 25 .24 .23 نادي الصنوبر –عن وزارة العدل حول فعاليات الندوة الوطنية الثانية للقضاء در  أنظر المنشور الصا-)1(
   23ص

  51 العدد- الجريدة الرسمية-)2(
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واصلة والتي يتحقق إكتمالها بالقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي ، هذا القانون كما قلت عملية مت
ت خلالها بين الواقع التنظيمي بقامت ا وزارة العدل ، وقار  مستفيضةالذي جاء تحصيلا لدراسات

 من  إلى المزيدقبل والتي تتجه بالتأكيد القضائية القائمة ، أو التي ستطرح في المست اتجالموجود والإحتيا
  .لات الإقتصادية والإجتماعية الجارية التشابك والتعقيد بسبب التحو

هذا القانون في نصه الأصلي على ضوء مراقبة تضمنها وسنتناول بالدراسة مختلف المسائل التي        
  : الس الدستوري  لها 

ا ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية وكذا أحكام تتعلق بإختصاص محكمة التنازع والمحكمة العلي:  أولا      
  :دور النائب العام ومحافظ الدولة 

 من جهة تدخل في اال المحدد اعتبر الس الدستوري هذه الأحكام لا تتعلق بالتنظيم القضائي كوا      
زع اولة ومحكمة التن من الدستور والقوانين العضوية المتعلقة  بتنظيم المحكمة العليا ومجلس الد153في المادة 
تدخلان ضمن مجال )  قبل المطابقة (  28، 6:  ومن جهة أخرى أعتبر المادتين، واختصاصاموعملهم 
 بالإضافة إلى أن هذه المواد هي مجرد نقل حرفي لما ورد ، من الدستور122المنصوص عليه بالمادة  التشريع
 أن المشرع قد أخل بالمبدأ لص الس الدستوريوخالقوانين العضوية الأخرى و من الدستور 153بالمادة 

  . القاضي بتوزيع مجالات الإختصاصات الدستوري
  :إنشاء أقطاب قضائية متخصصة: ثانيا       

ص جهات القضاء و تخصص القضاة هما من التوجهات الحديثة البارزة للتنظيم يلا شك أن تخص      
الجديدة يل هذا التوجه قد يضعه على عتبة المبادئ عل تفالقضائي الجزائري، و أن السعي الحثيث من أج

 ملتهإلتفات لجنة إصلاح العدالة إلى هذا الجانب لم يكن إعتباطيا، بل أللتنظيم القضائي الجزائري، ذلك أن 
ة أو التي ستطرح في المستقبل و التي تتجه بالتأكيد إلى المزيد من التشابك و ئمالإحتياجات القضائية القا"

يل الجزائرية موفي إتفاقية الت، و قد جاء )1(قيد بسبب التحولات الإقتصادية و الإجتماعية الجاريةالتع
ين و هذا المشروع يهدف إلى دعم التخصص و تك:وع دعم إصلاح العدالة في الجزائر أنروبية لمشرالأو

المطرد للمنازعات التي الناتجة عن التزايد دة، جالقضاة داخل و خارج الوطن للإستجابة للمتطلبات المست
القضائي فقد عقدت له عدة مؤتمرات دولية التخصص لأهمية نظام ، و نظرا )2(يجب عليهم الفصل فيها

   وقد أكدت هذه المؤتمرات أن 1978 ومؤتمر ريوديجانيرو 1972ؤتمر نيس ـ و م1958منها مؤتمر روما 
  ــــــــــــــــــ

   23 ص–السابق  المرجع – كلمة السيد وزير العدل -)1(
   2ص- المرجع السابق– أنظر اتفاقية التمويل -)2(
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لنظام ، و)1(ال في رفع مستوى العمل القضائيدور فع في مجال القضاء له أهمية كبيرة والتخصص
 الأمر الذي عبر عليه المشرع هو جانبين هما تخصص القضاة و تخصيص جهات القضاء والتخصص

بالأقطاب القضائية المتخصصة، غير أنه لم يعط تعريفا لها و ) قبل المطابقة(وي الجزائري في هذا القانون العض
فيما إذا كانت هذه الأقطاب جهات قضائية بالمفهوم التقليدي لهياكل التنظيم القضائي و إذا كانت كذلك 

 الأصلي على هذه التساؤلات سنقوم بتحليل النصللإجابة دي أم الإداري، وفهل تتبع النظام القضائي العا
  ة لأحكام الدستورت الس الدستوري عند مطابق موقفو كذا

  :تحليل الصياغة -أ         
أقطاب قضائية متخصصة ذات إختصاص يمكن إنشاء على أنه ) قبل المطابقة (24المادة نصت          

 الإجراءات  الإختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة في قانونددإقليمي موسع لدى المحاكم و يح
  .المدنية و قانون الإجراءات الجزائية 

و متخصصين  ةقضامن تشكل الأقطاب القضائية تعلى أنه ) قبل المطابقة (25كما نصت المادة          
 خلال منعن طريق التنظيم، وتعيينهم كيفيات تحدد شروط و، بمساعدينالإستعانة عند الإقتضاء يمكن 

  : سائل التاليةهذه الصياغة يمكن ملاحظة الم
  .أن المشرع قد أعطى لهذه الأقطاب القضائية إختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم -1   
 .أو الجزائية المدنية  بموجب قانون الإجراءات  يحددلهذه الأقطاب إختصاص نوعي-2   
 مساعدين عند وقاضي متخصصتضم فهي تشكيلة الأقطاب القضائية تختلف عن تشكيلة المحكمة -3   

الإقتضاء، و الملاحظ أن المشرع نص من جهة على أن الأقطاب المتخصصة ذات إختصاص إقليمي موسع 
أقسام المحكمة دون ) بعد المطابقة (13و من جهة أخرى تضمنت المادة )  قبل المطابقة24م (لدى المحاكم 

ي إلا أقسام عادية من أقسام  نعتقد بأن هذه الأخيرة ما ه يجعلناالإشارة إلى الأقطاب القضائية الأمر الذي
توسيع دائرة إختصاصها الإقليمي لدى المحكمة التابعة لها و القطب القضائي من جهة ها صفة حالمحكمة تمن

من جهة أخرى إختصاصا نوعيا محددا لا يمنعها على أي حال من الفصل في المسائل التي تدخل ضمن 
 .ديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية  و ما يؤكد ذلك هو ما تضمنه التع العاديإختصاصها

  : تحليل موقف الس الدستوري -ب       
  : )2( العضوي رأي الس الدستوري عند مطابقته لهذا القانون فيجاء
  6 فقرة122ت قضائية بموجب المادة ئاإمكانية إنشاء هيإعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر مبدأ  -

  ــــــــــــــــ
   230 .229ص– المرجع السابق –ور عمار بوضياف  الدكت-)1(
  51العدد– الجريدة الرسمية -)2(
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 خول المشرع دون غيره صلاحيات إنشاءها على أن يكون ذلك بقانون عادي و ليس بقانون عضويو
 ت قضائيةئاكانية إنشاء هيــي على إم من القانون العضو24المشرع نص في المادة و إعتبارا أن  -

 قضائية إلى جانب المحكمة العليا و االس القضائية و المحاكم و الجهات القضائية الجزائية مسماة أقطاب
 .المتخصصة 

 ضائية مسماة أقطاب قضائية  هيآت قكانية إنشاء ــــعتبارا أن المشرع حين أقر بدوره إم او  -
من   المستمدلإختصاص يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع مجالات ا24في المادة متخصصة 

 . من الدستور من جهة123 و 122المادتين 
 ل ي تحوه يترتب على تطبيق24 المادة  جهة أخرى أن المشرع وضع حكما تشريعيا في منو إعتبارا -

 من 125 رئيس الحكومة طبقا للمادة لىإت القضائية إلى اال التنظيمي الذي يعود ئاالهيصلاحيات إنشاء 
 .الدستور 

  متخصصة و تنازله عن ارا بالنتيجة فإن المشرع عند إقراره إمكانية إنشاء أقطاب قضائيةو إعتب -
 من الدستور من 6-122بالمادة مس وصلاحيات إنشاءها للتنظيم يكون قد تجاوز مجال إختصاصه من جهة

 .جهة أخرى
 :و بتحليل موقف الس الدستوري نلاحظ أنه 

ت قضائية من طرف المشرع و أن ذلك يتم ئانية إنشاء هيذكر بالمبدأ الدستوري القاضي بإمكا -1
  .بقانون عادي و ليس بقانون عضوي 

 من القانون العضوي هيأة قضائية تابعة للنظام القضائي 24إعتبر بأن المشرع أنشأ بموجب المادة  -2
انون و إختصاص القإختصاص القانون العادي (أ توزيع الإختصاصات  بمبدالعادي، و إعتبر ذلك إخلالا

 .)العضوي
 .أعتبر أن المشرع من جهة أخرى تنازل عن إختصاصه في إنشاء الهيآت القضائية إلى التنظيم -3

ت قضائية ئانجد أن الس الدستوري إعتبر الأقطاب القضائية المتخصصة هيو على هذا الأساس       
وجب قانون عضوي، و  بموجب قانون عادي و ليس بمتنشاي إلى النظام القضائي العادي يجب أن متنت

 و هذا الموقف يتناقض مع المبادئ العامة التي جاء  ،المشرع من أجل إنشاءها إلى التنظيميجيل أن لا يجب 
التنظيم القضائي في النظام العادي و النظام القضائي الإداري و نصت حصرا القانون العضوي الذي 

و المحاكم و شمل المحكمة العليا و االس القضائية يعادي على أن النظام القضائي ال) بعد المطابقة (3المادة 
نفسها التي ) قبل المطابقة (24إلى الأقطاب القضائية، كما يتناقض هذا الموقف مع نص المادة تشر لم 

هذا الموقف نجد ة ذات إختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم، و أخيرا المتخصصأشارت بأن هذه الأقطاب 



 التنظیم القضائي 

 15 الصفحة 

 من القانون العضوي دون موضوع 30 ةارات التي بموجبها إعتبر الس الدستوري المادمع الإعتب ضامتناق
  :و التي قضت 

تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحويل الدعوى القائمة أمام الجهات القضائية القديمة إلى الجهات       
  :حيث جاء في رأي الس الدستوري بشأا... القضائية الجديدة 

خطار ع الإون المشرع لم ينشأ أي جهة قضائية جديدة ضمن القانون العضوي موضبأإعتبارا  -
  .طار تكون بدون موضوع خ من القانون العضوي موضوع الإ30إعتبارا بالنتيجة فإن المادة و

 طبيعة الأقطاب القضائية في  يحددفيه المشرع نفسه الذي لمتسبب مما يجعلنا نعتقد أن هذا الغموض      
 حوىالمتناقض مع ف) قبل المطابقة (30د حكم المادة رمن جهة و الذي أو) قبل المطابقة (24ة نص الماد

من ) بعد المطابقة (4. 3. 2 .1التنظيم القضائي المقررة في المواد مبادئ  من جهة أخرى و مع 24المادة 
  .القانون العضوي 

  : قواعد متعلقة بتصنيف الجهات القضائية : ثالثا          
تصنف الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي ): قبل المطابقة (29المادة نصت          

و ذهب . بعد أخذ رأي الس الأعلى للقضاء الأختام و تم التصنيف بموجب قرار من وزير العدل حافظ 
ضائي الذي يكون بموجب قانون التميز بين التنظيم القالس الدستوري عند رقابة مطابقة هذه المادة إلى 

المادة (و بين قواعد التنظيم القضائي التي تكون بموجب قانون عادي )  من الدستور123المادة (عضوي 
 يجب أن يؤسس ،الجهات القضائية قاعدة من قواعد التنظيم القضائي و إعتبر تصنيف ،) من الدستور122

  .)1(التنظيملها بموجب قانون عادي و هي تخرج عن مجال إختصاص 
 أما بقيت المسائل الأخرى 05/11كانت هذه أهم المسائل التي جاء ا القانون العضوي رقم         

سها في القانون يعند تناول مختلف أجهزة التنظيم القضائي، ولاشك أن هذه المسائل التي تم تكردرسهافسن
 هي ستؤدي لاريب إلى ظهور مميزات  و،نتيجة التوجهات الحديثة التي تناولناها سابقاالعضوي جاءت 

  : لي و هذا ما سنناقشه من خلال المبحث الموا،لتنظيم القضائي الجزائريلجديدة 
  :المبحث الثالث 

  مميزات التنظيم القضائي الجزائري بعد الإصلاحات
  حيدة المتمثلة في إلى مختلف مبادئ التنظيم القضائي المعروفة في كل الأنظمة القضائية المقارنة و بالإضافة     

  ــــــــــــــــــ
   51 العدد - الجريدة الرسمية– أنظر رأي الس الدستوري -)1(
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   و تعدد القضاة، و مبدأ المساواة و مبدأ دنظام القاضي الفر الأحكام ويبتسبالقضاء و علانية الجلسات و
   و إن إختلف مدى تفعيلها من نظام)1(مجانية التقاضيوحرية اللجوء إلى القضاء و التقاضي على درجات 

 فإن التطورات الجارية على صعيد التنظيم القضائي )2(إستقلال السلطة القضائيةلأخر خاصة مبدأ 
إلى تعزيز هذه المبادئ من جهة و من جهة أخرى من شأا إبراز مميزات الجزائري من شأا أن تؤدي 

ن هذه المميزات القضاء المتخصص و تفعيل العدالة و م،جديدة قد ترقى في وقت ما إلى مصاف المبادئ 
  .الجوارية و تعقد و تشابك الأنظمة القضائية

  المطلب الأول
   العدالة الجواريةتفعيل

و هو مبدأ تقريب القضاء من المتقاضي، إذ ،لأحد مبادئ التنظيم القضائي تفعيل العدالة الجوارية هي        
و إذا كان ذلك يتطلب قاضي، تعدالة إذا لم تكن هذه العدالة قريبة من المما الفائدة من الإهتمام بإصلاح ال

قضائية جديدة ترمي إلى ترشيد عدد  فإنه يجب وضع خريطة ،)3(توفير محاكم في كل مناطق الوطن
 المؤسسات القضائية و مجال إختصاصها الإقليمي لتقريب العدالة و تحسين آداء المرفق العام لفائدة المتقاضي

ل هذا العمل في تحسين المعايير المتعلقة بوضع الخريطة يتمثستجابة للواقع الراهن للمجتمع الجزائري ، و للإ
نشاء جهات قضائية جديدة اقتراح واالقضائية، و إجراء نقد تحليلي ال الإختصاصات القضائية الحالية و 

 و الأخذ ينها و الهياكل و المستخدمصيصتخالتي يجب و تحضير الدراسات الضرورية المتعلقة بالوسائل المالية 
   .)4(بعين الإعتبار الجهات القضائية المقرر إنشاؤها من طرف المشرع

  ــــــــــــــــ
  8ص– المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -:  أظر بخصوص هذه المبادئ-)1(

  29ص– المرجع السابق –الدكتور محند أمقران -    
  44ص– المرجع السابق – بن ملحة  الدكتور الغوثي-    
 مبدأ جواز التحكيم – مبدأ علانية المحاكمة –شفافية المرافعات أ  مبد–مبدأ حجية الأحكام :  ويظيف سعد عبد العزيز الى هذه المبادئ-    
: ضيف الدكتور حسن علام  ، كم ا ي31ص– المرجع السايق – عبد العزيز سعد –للمزيد من التفصيل أنظر .  مبدأ الدولة مصدر القضاء –

 الشركة الوطنية – موجز القانون القضائي الجزائري – أ نظر الدكتور حسن علام –مبدأ قابلية القاضي للتنحية –مبدأ نظام اختيار القضاة 
   135ص– 1972. 2ط–للنشر والتوزيع 

- 198 –3 .2ع-ق لاتحاد المحامين العرب مجلة الح–ونس بين التشريع والواقعاستقلال القضاء في ت –الأستاذ عبد الوهاب الباهي- )2(
207   

– 1989- 3 .2 ع– مجلة الحق لاتحاد المحامين العرب – استقلال القضاء بين الشريعة والقانون – الدكتور عمر فاروق الفحل -   
   224ص

   43ص– المرجع السابق – بوبشير محند أمقران -)3(
   2ص–المرجع السابق – العدالة في الجزائر إصلاحوربية لمشروع دعم  أنظر اتفاقية التمويل الجزائرية الأ-)4(
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ر الإزدواجية يتقر منذ ولاشك أن تعزيز العدالة الجوارية إرتبط بالسياسة الإصلاحية التي عرفتها البلاد  
  1998، و قد جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 1996القضائية سنة 

ف و تعزيز نظامنا القضائي الذي أثرى مؤخرا بإقامة مجلس الدولة و تقريب العدالة من ي أن تكي1999 –
ت القضائية، و كذا الإجراءات ئا الجاري للهيصيصالمواطن عبر إنشاء مجالس و محاكم جديدة و التخ

 المسعى الرامي إلى المتخذة و الأعمال الجارية لتعزيز قطاع القضاء هي كلها إجراءات تأتي إنطلاقا من
 تهاول المواطن أكثر فأكثر و دعم سلطل العدالة في متناعة و جتتحديث الجهاز القضائي و تعزيز فعالي

   .)1( قيتهاومصد
  المطلب الثاني

  القضاء المتخصص
 يؤكد القضائي الجزائري إلى إرساء فكرة القضاء المتخصص على أرض الواقع و مايتجه التنظيم        

 و التي 05/11حكام التي تمت مطابقتها من طرف الس الدستوري للقانون العضوي رقم ذلك الأ
 2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 04/14تضمنت إنشاء أقطاب قضائية متخصصة، كما نص القانون رقم 

 للمحكمة و كذا لوكيلتمديد دائرة الإختصاص المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز 
 التحقيق عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، و الجمهورية وقاضي

الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع ... و جرائم الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 
 القضاة و الأجهزة القضائية  تخصص للقضاء المتخصص جانبين هما، و إذا كان)2(الخاص بالصرف

الذي نعتقد  وهو الأمر ،)3(تطلب رصد إمكانيات مادية و بشرية ضخمةيرة تفإن هذه الأخ(المتخصصة 
أسلوب الأقطاب  يختارت التي تواجه القضاء المتخصص، هذه العقبافيأنه جعل المشرع الجزائري لتلا

ص الإقليمي للمحاكم اختص الاوسع من دائرة القضائية فيتجنب إنشاء هيآت قضائية جديدة لكنه ي
لك من الفصل الفصل في معينةدون ان يمنعها ذلتشكل أقطاب قضائية و يمنحها إختصاصا نوعيا في مواد 

أن التخصص الدي سيسود  ،وهدا مايجعلنا نعتقد من جانب آخريالعادالمواد التي تدخل ضمن اختصاصها 
 شكل دلك حجرير على الجانب البشري أي تخصص القضاة، ولالتنظيم القضائي الجزائري سيرتكز أكث

الأقطاب القضائية ، كما نلاحظ أن المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الاجراءات الزاوية لفكرة 
  د هدا القانون التعلقة بالدعوى ـطبق قواعــــت:  على أنهكررــ م40زائية نص في المادة ــالج

  ـــــــــــــــــــ
   11ص-55 العدد – نشرة القضاة – 1999-1998 كلمة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية-)1(
   71 العدد – الجريدة الرسمية -)2(
  229 ص – الدكتور عمار بوضياف المرجع السابق -)3(
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لي طبقا المح اصهاأمام الجهات القضائية التي يتم توسيع اختص العمومية والتحقيق والمحاكمة
 أدناه ، 5مكرر40الى 1 مكرر40 من هدا القانون مع مراعات أحكام المواد من 329، 37،40:للمواد

 القضائية الأقطاب يجعلنا نعتقد أن الذي الأمرت خاصة، اوبالرجوع الى هده المواد نجدها نظمت اجراء
 ما سيحقق ذادنية والجزائية،وهت الماءالاجرل العام الإطارالخاصة في ظل اءاا ستتميز شيئا فشيئا باجر

 مظهر من مظاهر القضاء المتخصص ويؤدي الى خلق خاصية جديدة للتنظيم القضائي الجزائري بالنتيجة
  .وهي تعقد الأنظمة القضائية وتشعبها

ا ومن خلال دراستنا في هدا الفصل تطور التنظيم القضائي الجزائري يتضح لنا أن التنظيم ذ        ه
الازدواجية – 1996 القضائي سنة الإصلاح -:زائري عرف ثلاث محطات أساسية هيالقضائي الج

 الشامل للعدالة، وهو ما الإصلاح ثم الاتجاهات الجديدة التي تكرست في مساعي – 1996القضائية مند 
ون  كان القانوإذا القضاء المتخصص والعدالة الجوارية، أهمهاسينتج عنه مميزات جديدة للتنظيم القضائي 

 أيضا قد وضع الأسس التي يقوم عليها التنظيم القضائي الحالي فان هنالك 11-05العضوي رقم 
نين ا شملت بعض القوانين التي لها علاقة بالتنظيم القضائي، كالقانون الأساسي للقضاء ومشاريع قوتعديلات

  .ا ما سنتناوله من خلال الفصل الثانيذستمس جوانب أخرى ، وه
  ثانـــــــيــــــل الالفص

  الإطار البشري والهيكلي لمرفق الفضاء
 يساعدهم أعوان ومساعدين، ويؤدون أعمالهم القضائية ضمن ذين مرفق القضاء من القضاة اليتكون      

 وسنتطرق في هدا ، القضائيةالإدارة القضائية، ويتابع الحياة المهنية للقضاة أجهزة تسمى أجهزة الأجهزة
وسنولي التركيز على أهم الجوانب على ضوء المتغيرات ،لبشري والهيكلي لمرفق القضاء  المحتوى اإلىالفصل 

  والتعديلات الأخيرة
  المبحـــــــث الأول

  مرفـــــق القضاء في محتواه البشري
ومساعدي القضاء كالمحامين ) أمناء الضبط( مل مرفق القضاء في محتواه البشري القضاة وأعواميش       

  ...والخبراء والمحضرين
  المطلب الأول

  القضاة
 ي والمتضمن القانون الأساس06/09/2004 المؤرخ في11-04 من القانون العضويرقم2نصت المادة     

  كمة العليا واالس القضائية ـيابة العامة للمحـكم والنـ الحقضاة:للقضاء  على أن سلك القضاء يشمل
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 – الإداريةقضاة الحكم ومحافظي الدولة لس الدولة والمحاكم  – العاديوالمحاكم التابعة للنظام القضائي 
الح الإدارية ــ المص- أمانة الس الأعلى للقضاء-للوزارة العد المركزية الإدارة -:القضاة العاملين في

  . مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل-للمحكمة العليا ومجلس الدولة
   الازدواجية القضائية في حين كانت جد مقتضبة إطارفي  لمادة جاءت بتفعيل أكثر         ونلاحظ أن هده ا

 قضاة الحكم والنيابة -يشمل سلك القضاء:  كانت تنص على أنهذ ا89 لسنة في القانون الأساسي للقضاء
  .لوزارة العدل المركزية الإدارةا القضاة العاملين في ذالعامة للمحكمة العليا واالس القضائية والمحاكم وك

        ويخضع القاضي موعة من القواعد التي تنظم تعيينه وحقوقه وواجباته وسير مهنته وانضباطه 
وسنتناول في هدا المطلب القواعد المتعلقة بالتعيين وكدا الحقوق والواجبات ونترك الحديث عن سير المهنة 

   للقضاءوالنظام الانضباطي لندرسها ضمن صلاحيات الس الأعلى
  الفرع الأول
  تعيين القضاة

وتوجد طريقتان أساسيتان لاختيار القضاة هما طريقة      تختلف طرق اختيار القضاة من بلد لآخر 
  وقد أخد المشرع الجزائري)1(الانتخاب وطريقة التعين إما عن طريق المسابقة أو بطريق التعيين المباشر

 من القانون العضوي 3شر طريقة استثنائية،حيث نصت المادةريقة التعين وجعل طريقة التعيين المبابط
 يعين القضاة بموجب مرسوم رأسي بناءا على اقتراح من -: المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء11-04رقم

 يعين الطلبة -:  من نفس القانون39 الأعلى للقضاء، كما نصت المادةسوزير العدل وبعد مداولة ال
 ويتم توزيعهم 3 لأحكام المادة ا بصفتهم قضاة طبقى شهادة المدرسة العليا للقضاء علصلونالمتحالقضاة 

  .على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون لفترة عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة
 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي 1989 من القانون الأساسي للقضاء لسنة 3        والملاحظ ان المادة

سي على اقتراح ئاي يكون بموجب مرسوم رذ كانت تميز بين التعيين الأول بصفة قاض وال05-92رقم 
  يتم بموجب مرسوم ذي اء وبين التعيين في بعض المهام الـمن وزير العدل وبعد مداولة الس الأعلى للقض

  ائب العام لدى الن-كمة العلياـــالرئيس الأول للمح-:سي على اقتراح من وزير العدل وهي مهامئار
وكيل جمهورية،ويرى – رئيس محكمة - مجلس قضائي لدىنائب عام- رئيس مجلس قضائي-المحكمة العليا

   فقط يعد تراجعا في استقلاليةالتنفيـذيةه المهام على أعضاء السلطة ذ قصر التعيين في هأنبعض الدارسين 
  ـــــــــــ

ة وسويسرا عن طري انتخاب ، وقبل قيام الثورة الفرنسية في فرنسا كانت وظيفة القضاة  يتم التعيين في الولايات المتحدة الأمريكي-)1(
 59ص- المرجع السابق-الدكتور الغوثي بن ملحة-: ثم تورث، لمزيد من التفصيل انظرتشترى من الملك

-roger perrot-institutions judiciares-montchestien-delta-7E édition –p322.323  
  44-39ص-1999-جامعة الجزائر-معهد الحقوق -رسالة ماجستير- استقلالية القضاء بين الطموح والتراجع-حمدبلودنين أ-
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ا التمييز،غير أنه نص ذ على ه3 فلم ينص في المادة14-04،أما القانون العضوي رقم )1(السلطة القضائية
  ، مما:...يهم وظائفهم اليمبن التاليةيؤدي القضاة بعد تعيينهم الأول وقبل تولي:  على أنه4من جهة في المادة 

  وظائف قضائية48يفيد أن هناك تعيينات أخرى تختلف عن التعيين الأول، ومن جهة أخرى أحدثت المادة 
 على 49ناصب حيث نصت المادة ه المذ، وميز المشرع في اجراءات التعيين في هنوعية مؤطرة لجهاز القضاء

 - الرئيس  الأول للمحكمة العليا-: ائف القضائية النوعية التاليةسي في الوظئايعين بموجب مرسوم ر:أنه
رئيس مجلس -محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-النائب العام لدى المحكمة العليا-رئيس مجلس الدولة

  عامنائب-إدارية محافظ الدولة لدى محكمة - نائب عام لدى مجلس قضائي-إدارية رئيس محكمة -قضائي
على أنه يتم التعين بعد : 50، في حين نصت المادةإداريةمحافظ الدولة لدى محكمة –لدى مجلس قضائي 

نائب -نائب رئيس المحكمة العليا-:في الوظائف القضائية النوعية الآتيةاء ض الس الأعلى للقاستشارة
 رئيس - نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-المحكمة العليا نائب عام مساعد لدى-رئيس مجلس الدولة
-إداريةنائب رئيس محكمة -نائب رئيس مجلس قضائي- رئيس غرفة بمجلس الدولة-غرفة بالمحكمة العليا

 -الأول لدى مجلس قضائي النائب العام المساعد-إداريةرئيس غرفة بمحكمة -رئيس غرفة بمجلس قضائي
-وكيل جمهورية-كمةرئيس مح- قاضي تطبيق العقوبات-إداريةمحافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة 

لك أن التعيين ذ، و)2(اه المناصب مجرد ترقية وليس تعيينا مباشرذويمكن اعتبار التعين في ه.قاضي التحقيق
 من القانون 41 لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادةمستشارين بصفة إلالا يكون  المباشر

  .الأساسي للقضاء
  :لثالثة قد عززت أكثر من مكانة القاضي للأسباب التالية        ويمكن اعتبار أن المادة ا

-92ا المرسوم التشريعي رقمذ وك27-89 تبناه المشرع في القانون رقم الذيأكدت على النهج -1    
 خلافا لما كان في القانون الأساسي للقضاء ،سي وليس حكوميئا يتم بموجب مرسوم ر وهو أن التعيين05

  .1969لسنة 
 وليس مجرد استشارته خلافا لما كان ى أن التعيين  يتم بعد مداولة الس الأعلى للقضاءأكدت عل-2   

   .1969في القانون الأساسي للقضاء لسنة 
  الفرع الثاني

  الواجبات والحقوق
  تقع على عاتق القاضي عدة واجبات منها ما يتعلق بمهنته، ومنها ما يتعلق بسلوكه داخل اتمع، ويتمتع  

  ـــــــــــــــ
  34 .30ص-2002ط-دار الامل– بوبشير محند أمقران – 73ص–المرجع السابق –الدكتور عمار بوضياف  -)1(
   73ص–المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)2(
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ه الحقوق والواجبات ذه على 11-04  رقملك بمجموعة من الحقوق ، وقد نص القانون العضويذنظير 
  :نتناوله كالآتيفي الباب الثاني وهو ما س

ضاة ــيؤدي الق) 1(: أدية اليمينت- : من أهم واجبات القاضي:  القاضيتواجبا-أولا             
اة ـي عينوا فيه فيما يخص قضذ الس القضائي ال أمام) ق أ ق (4اليمين النصوص عليها بمقتضى المادة

 أما، الإداريالقضائي ظام ــص قضاة الن فيما يخالإداريةكمة ـام القضائي العادي، وأمام  المحــظالن
اليمين أمام الجهة التي عينوا  لس الدولة فيؤدون ـبالنسبة للقضاة المعينين مباشرة أمام المحكمة العليا أو مج
ا انقطع القاضي ثم استأنف عمله القضائي مرة ثانية ذفيها، وتؤدى اليمين مرة واحدة بعد التعيين،غير أنه ا

ا ما ذوه:واجب التحفظ والابتعاد عن السلوكات الماسة بحياد القاضي-  ،)2(ين ثانية مــفانه يؤدي الي
 بسلوك الظــروف أن يتقيد في كل    يجب على القاضي :أنه 23 كما نصت المادة 7نصت عليه المادة

القاضي لعقوبات   التشريعات   معظم أخضعت:   العدالةإنكارعدم   - ،)3(يليق بشرف وكرامة مهنته 
ة على ـ يتعين على القاضي المحافظذا : أسرار المتقاضينإفشاءعدم -،)4( دالةـ للعإنكارهجزائية في حالة 

مال ــعدم ممارسة الأع- ، سرية المداولات وألا يطلع أيا كان على المعلومات الخاصة بالملفات القضائية
ي ممارسة أي عمل يدر ربحا ، غير أنه  يمتنع على القاضذ ا:القضاء  استقلالالتجارية أو أي عمل يتنافى مع

  أنكما يحظر على كل قاض) 5(ا المعاملات المدنية ذلمية والأدبية والفنية وكـيمكنه ممارسة الأنشطة الع
يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه ، أو تمس 

ضائية التي يوجد بدائرا ـالعمل بالجهة القللقاضي  كما أنه لا يمكن   ،   باستقلالية القضاء بصفة عامة
عدم ممارسة -،يصرح بنشاط زوجه المربح لوزير العدل ب زوجه الممارس لمهنة المحاماة، وعليه أن ـمكت

  من14.15  ا ما يستفاد من المادتينذ السياسية وه  يمنع على القضاة ممارسة الأعمال :النشاط السياسي
ي ـاد القاضـر على حيـيعته يؤثـ طب كمـلك لأن النشاط السياسي بحذالقانون الأساسي للقضاء، و

   الإقامة بدائرة اختصاص الس القضائي الذي يمارس فيه مهامهلى القاضي  ع: الإقامة - ، قلاليتهـواست
  ــــــــــــــــــ

  73 ص-الرجع السابق– الدكتور الغوثي بن ملحة -)1(
  73ص-2001ط-دار ريحانة-السلطة القضائية بين الشريعة والقانون– الدكتور عمار بوضياف -    

  73ص-المرجع السابق–الدكتور الغوثي بن ملحة -)2(
للمزيد من التوضيح -يرى عبد العزيز سعد ان هده العبارات فضفاضة ودات مان شاملة يمتنع على القاضي بمقتضاها مخالطة الناس جميعا-)3(

   77.78ص- المرجع السابق-عبد العزيز سعد -أنظر
  164ص-المرجع السابق-الدكتور عمار بوضياف-)4(
  164ص-المرجع السابق–الدكتور عمار بوضياف -)5(
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 هي بمثابة ضمانات وضع المشرع للقضاة مجموعة من الحقوق: حقوق القاضي-               ثانيا

  :وأهم هده الحقوق) 1(هم بكل راحة واطمئنانميمارسون بواسطتها مها
الأجرة المرتب وتشمل ) 2(خصصت كل الأنظمة القضائية للقضاة أجور شهرية :رةجالحق في الأ-    أ

 أن تسمح نوعية هده الأجرة بضمان : من القانون الأساسي للقضاء27نصت المادة والتعويضات، كما
  . مع مهنتهتتلاءماستقلالية القاضي وأن 

ين مارسوا عشر سنوات ذاعترف القانون الأساسي للقضاء لقضاة الحكم ال :الحق في الاستقرار-    ب
ي يعني عدم جواز نقلهم أو تعيينهم في مهام أخرى بالنيابة العامة أو بسلك ذوال خدمة فعلية بحق الاستقرار

صالح حث التابعة لها، أو المب المركزية لوزارة العدل أو مؤسسات التكوين والالإدارةمحافظي الدولة أو 
 الا بموافقتهم، أما قضاة الحكم  للمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة الس الأعلى للقضاءالإدارية

 الحركة السنوية ولضرورة إطاره الشروط فانه يمكن للمجلس الأعلى للقضاء في ذن لا تتوفر فيهم هذيال
يتم من طرف وزير العدل لضرورة المصلحة ولحسن سير العدالة نقلهم، أما بقية القضاة فان نقلهم 

 .المصلحة مع اطلاع الس الأعلى للقضاء في أقرب دورة له
 من الدستور أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط 148تقضي المادة: الحق في الحماية-    ج

  من ق أ ق29 مهمته أو تمس نزاهة حكمه، كما نصت المادةبأداء التي قد تضر توالمناوراوالتدخلات 
 أو القذفيتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات والاهانات أو السب أو : أنه

  يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، وتتمثل أنالاعتداءات أيا كانت طبيعتها والتي يمكن 
 :هده الحماية في ثلاث جوانب

 للقضاء بوصفه ضمانة الأعلى الس إلى الصلاحيات المعهود ا تتمثل في: الإداريةالحماية -          
  .)3( أساسية للقضاة

  ــــــــــــــ
   75 ص–المرجع السابق – الدكتور الغوثي بن ملحة -)1(
  156ص – المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)2(
  157ص - المرجع السابق– الدكتور عمار بوضياف -)3(
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  توهي مكرسة بموجب قانون العقوبا : الحماية الجزائية-                

 تقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر:  ق أ ق أنه29 حيث تقضي المادة :الحماية المدنية-                       
تعلق بالضمان نصوص عليها في التشريع المفي جميع الحالات غير الم) التهديدات والاهانات( الناتج عن ذلك

الاجتماعي ، غير أن القاضي يكون مسؤولا عن خطئه الشخصي المرتبط بالمهنة، وذلك عن طريق دعوى 
  . ق أ ق31الرجوع التي تمارسها الدولة ضده طبقا للمادة

 إلىالانضباطي للقضاة  الحديث عن النظام مرجئينوبعدأن تناولنا مختلف الجوانب الخاصة بالقضاة،         
  . سنتناول في المطلب الموالي أعوان ومساعدي القضاءفإنناحين مناقشة صلاحيات الس الأعلى للقضاء، 

  المطلب الثاني
  أعوان ومساعدي القضاء

يقتصر مرفق القضاء على القضاة فحسب، بل هنالك فيآت من الأعوان والمساعدين الدين يقومون  لا
  : مهامهم، وأهم هذه الفيآتأداءبمساعدة القضاة في 

  الفرع الأول
  )أمناء الضبط(أعوان القضاء

 التي يتطلبها سير الإدارية، وهو يقوم بأغلب الأعمال          يعتبر أمين الضبط عنصرا في تشكيل المحكمة
 فظ أصول الأحكام والأوراق القضائيةـالأجهزة القضائية، كتحصيل الرسوم القضائية وقيد الدعوى وح

سر المهني واحترام واجــب ـ واجب الالتزام بالوتحرير الأحكام ، ونتيجة لذلك يقع على أمين الضبط
  : مجموعة من الفيآتإلى، وينقسم أمناء الضبط )1(التحفظ

  وهم:  أمناء أقسام الضبط وأمناء الضبط-      أولا
ائية ــ القضوالتحقيقاتلجلسات حضور ا-/ يقومون خاصة بالمهام التالية: سلك أمناء الضبط-          

  .على مستوى مكاتب أمانة الضبط، ويحررون أصول الأحكام القضائية ويعملون على حفظها
يعملون خاصة على مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها، ومساعدة أمناء :  أمناء الضبطمستكتبو -          

  الضبط والحلول محلهم عند الاقتضاء
ة ـة بالملفات، وتقارير الخبرة وأدلحفظ الوثائق الموجود/ ــلييقوم بما ي: الضبط رئيس أمناء -          
  . وحفظ أصول الأحكام والقرارات القضائيةالإقناع

 ةالتنفـيذي  تتمثل مهامهم خاصة  في تحرير النسخ المطابقة للأصل والنسخ: أمناء أقسام الضبط-          
   ند ـ ومساعدة رؤساء الأقسام والحلول محلهم عوإصدارهاحتها للأحكام والقرارات القضائية، واثبات ص
  ــــــــــــــــ

  .29ص- مديرية البحث لوزارة العدل- ضمأ- أنظر المقال النشور بالعدد التجريبي لة تضامن أمناء الضبط-)1(
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  .الاقتضاء
  يشرفون على السير الحسن لأقسام الضبط: رؤساء أمناء أقسام الضبط-      

  وهي:  المناصب العليا-  ثانيا   
 والحالة المدنية وتسيير مستندات يقوم بأداء النشاطات الخاصة بالنيابة العامة: الإداريةرئيس المصالح - 

ظيم عمل الموظفين الموضوعين تحت ـومحفوظات الوثائق وتسيير فهرس الاجتهاد القضائي وتن  الإقناع
  .سلطته

 يشرف على أقسام أو غرف أمانات الضبط: رئيس أمانة الضبط بقسم أو غرفة -
 على صندوق والإشرافيق نشاط مختلف المصالح ـيقوم بتنس: رئيس أمانة الضبط للجهة القضائية -

 .توالمحفوظا وتسيير المطبوعات والوثائق الإحصائياتأمانة الضبط وجمع 
  )1(هذا وتختلف طريقة توظيف أمناء الضبط من فئة لأخرى 

  الفرع الثاني
   القضاءمساعدي

  ـلنــيفي المحضرين القضائيين والمحامين والخبراء ومحافظي البيع بالمزاد الع يتمثل مساعدي القضاء أساسا
ير ذلك ـتتمثل مهامهم أساسا في مساعدة وتمثيل الخصوم أمام القضاء ، ويتمتعون نظ:  المحامون-     أولا

-91 من القانون رقم76يها خاصة المادة نصت عل بمجموعة من الحقوق وتقع على كاهلهم عدة واجبات
خلال مكاتب فردية أو متجمعة للمحاماة ، أو ضمن  مهامهم من، ويباشر المحامون المحاماة التعلق بمهنة 04

  ــدةجمعيات محامين أو في شكل شركات مدنية للمحاماة، وللمحامين نقابة وطنية للمحاماة تتكون من ع
  ــامةكون من مجموعة من الهياكل هي نقيب المحامين والجمعية العمنظمات جهوية، وكل منظمة جهوية تت

  ــين مجلس التأديب ، ويناط ذه المنظمات تكوين المحامإلى بالإضافةللمحامين ومجلس منظمة المحامين ، 
  ـة خلال فترة تربصيالإشرافالمتربصين بعد حصولهم على الكفاءة المهنية للمحاماة وذلك ضمن مكاتب 

  ـــات كل المسائل ذات الطابع المهني للمحامين بما فيها صلاحيإلىعة أشهر ، وكذا الالتفات مدا تس
  ـدالتأديب، ويشكل اتحاد المنظمات الوطنية للمحامين الاتحاد العام للمحامين الجزائريين الذي يرأسه عمي

  .)2(سنواتللمحامين مرة كل ثلاث  يمكن للمحامين الاجتماع ضمن ندوة وطنية ، كماالاتحاد
  ــــــــــــــ

  105-97ص- المرجع السابق- الغوثي بن ملحة-)1(
  12ص-2001ط- دار هومة- دليل أعوان القضاء والمهن الحرة-طاهري حسين-)2(

  119ص- المرجع السابق– بن ملحة الغوثي -    
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-08ؤرخ في  الم03-91تتمثل مهامهم أساسا  حسب القانون رقم : الفضائيون المحضرون –يا       ثان
  المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي في تبليغ الأحكام القضائية والمحررات وتنفيذ الأحكام01-1991

 بعض المعاينات المادية ، وتحصيل إجراء إلى بالإضافةوالقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى، 
المحضرون أعمالهم من خلال ة وبيعها، ويباشر الديون المستحقة قضائيا أو وديا، وتقييم المنقولات المادي

مكاتب عمومية يسيروا لحسام الخاص تحت رقابة وكيل الجمهورية لدى المحكمة دائرة اختصاصهم ، 
 إلى بالإضافة، هذا  المسائل ذات الطابع المهنيفبمختلوينضوون ضمن غرفة جهوية للمحضرين التي تم 

لمحضرين المكلف بالمسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة، كما يمكن الغرفة الوطنية والس الأعلى ل
للمحضرين مباشرة أعمالهم ضمن مكاتب متجمعة أو في شركات مدنية للمحضرين القضائيين أو في شكل 

  .)1(جمعييات 

اصة في وهم أشخاص غير موظفين في الأجهزة القضائية، لهم دراية ومعرفة فنية خ:الخبراء -       ثالثا
عنويين ويخضعون لشروط خاصة بتعيينهم نص عليها نون أشخاصا طبيعيين أو موكيمجالات محددة ، وقد 
 المدنية الإجراءات كما يحكمهم قانون 10/10/1995 المؤرخ في310-95المرسوم التنفيذي رقم
 بشأنه إداريا تحقيقا  الذي يجري النائب العام المختصإلى في تقديم طلب الإجراءاتوالجزائية، وتتمثل هذه 

  . قائمة الخبراء، والتي يصادق عليها وزير العدل إعداد رئيس الس القضائي من أجل إلىثم يحوله 
           ويجوز للقاضي تعيين خبير من خارج القائمة بعد تأدية اليمين القانونية ما لم يعفى باتفاق الخصوم 

 وأن يودع تأخيرقرار القاضي بتعيينه في مهمته القيام ا دون بعد توصله بالحكم أو ال ويتعين على الخبير
 تعدد  الخبراء تعين عليهم وإذا الشفوي ضمن الميعاد الذي حدده الحكم القاضي بندبه، أوتقريره الكتابي 

 اختلفت آراؤهم وجب تسبيبها ،كما يمتنع على الخبراء تلقي أتعام مباشرة فإذاتحرير تقرير خبرة واحد، 
  . )2( تعرضوا للشطب من القائمةوإلاالخصوم في الدعوى من 

 في  عمليات البيع بالمزاد العلني، الأطرافوهم بمثابة وكلاء عن :  محافظي البيع بالمزاد العلني–      رابعا 
 البيع إعادة وجب عليهم وإلاحيث يتعين عليهم بمجرد النطق برسو المزاد الحصول فورا على ثمن البيع 

 في الشهر المالي لعملية البيع، كما تسجيله يعد عقدا رسميا يجب عليه محضراك يحرر محافظ البيع ولأجل ذل
المؤرخ في  02-96 الجمهور، وقد حدد الأمر رقملإعلان إجراءاتيقوم قبل جلسة المزايدة بما يجب من 

  ه المهنة وكذا واجبات  المتظمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني شروط الالتحاق ذ1996 /10/01
   ــــــــــــــــــــــــــ

  108ص- المرجع السابق-الدكتور الغوثي بن ملحة-)1 (
  35-ص- المرجع السابق- طاهري حسين-    

   84ص- المرجع السابق- طاهري حسين-)2(
  



 التنظیم القضائي 

 26 الصفحة 

  ضمن، وهم عموما يباشرون مهامهم من خلال مكاتب وينضوون الانضباطيالمحافظين وحقوقهم ونظامهم 

 ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها ، إلىغرفة جهوية وغرفة وطنية مهمتها تنفيذ الأعمال التي دف 
 مجلس استشاري يتولى مهمة إنشاء إلى من القانون المذكور 31، وقد أشارة المادةانضباطهاوكذلك نظام 

  .دراسة المسائل ذات الطابع العام للمهنة
للنظام القضائي من خلال  سنتناول الجانب الهيكلي فإنناء في محتواه البشري وبعد أن تناولنا مرفق القضا

  أجهزة التنظيم القضائي المختلفة في المبحث الموالي
  المبحث الثاني

  القضائيأجهزة التنظيم 
 وقد نصت المادة )1 ( بمختلف أنواعها ودرجاا وتشكيلاا القضائيةتشمل أجهزة التنظيم القضائي الجهات

أن التنظيم :  المتعلق بالتنظيم القضائي2005/يوليو/17 المؤرخ في11-02انية من القانون العضوي رقمالث
 إلىكمة التنازع وسنتطرق  ومحالإدارينظام القضائي ــــوال  القضائي العادي  القضائي يشمل النظام

  هذه الأجهزة من خلال المطالب التالية
  المطلب الأول

  عاديأجهزة النظام القضائي ال
: نشأت بموجب الدساتير السابقة وهي من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أ152ة المادأبقت 

، كما نصت المادة الثالثة من نفس القانون العضوي على أن )2(المحكمة العليا واالس القضائية والمحاكم
  .اكمالنظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا واالس القضائية والمح

  الفرع الأول
  المحاكم

مة القضائية المقارنة هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها ــ والأنظالمحاكم في التنظيم القضائي الجزائري
 ، وبعد تبني نظام الازدواجية القضائية تعد المحاكم قاعدة النظام القضائي )3(النظام القضائي بشكله الهرمي
   ما أستثني إلامن اختصاصها ولا يخرج عن ولايتها ــقضايا التي تدخل ضالعادي، وهي تفصل في جميع ال

  ـــــــــــــــــ
  133ص- المرجع السابق- الدكتور الغوثي بن ملحة-)1(
   تنظيم واختصاص القضاء الاداري- قاتون المنازعات الادارية- رشيد خلوفي-)2(

  165ص– 2005 .2ط-ديوان المطبوعات الجامعية-    
   210ص-المرجع السابق– بوبشير محند أمقران – 89ص- المرجع السابق-د العزيز سعد عب-)3(
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  : ، وسنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية )1( ) ق ا م1م(بنص
كمة في ــيحدد اختصاص المح: نصت المادة الخامسة من القانون الذكور:  اختصاص المحكمة-        أولا

لى ـ عوالجزائيةة ـ المدنيالإجراءات والقوانين الخاصة، وقد نص قانون  والجزائيةالمدنية اءاتالإجرقانون 
ن ـ مالأولىنوعين من الاختصاص هما الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي ، ونصت على الأول المادة 

د ــ، أما قواع أنواع محددة من هذا الاختصاص إلى 2.3.4 المدنية كما أشارت الموادالإجراءاتقانون 
 حيث تتمثل القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن 9 .8الاختصاص المحلي فقد نظمته المادتين 

 ، أما الاختصاص في 9 بمقتضى المادةجوازيه وحالات 8 أن هناك استثناءات بموجب المادةإلاالمدعى عليه، 
 : 328ث تقضي المادة ـ الجزائية، حيالإجراءات  من قانون329 .328المواد الجزائية فقد نظمته المواد 

تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة  : 329 في الجنح والمخالفات ،كما نصت المادةتختص المحكمة بالفصل
 أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع إقامةمحل الجريمة أو محكمة 

وص عليها في ـــ المنصالأوضاع وفق إلامة محل حبس المحكوم عليه مختصة تكون محك لسبب آخر، ولا
   .553 .552المادتين

ديد ــيجوز تم:  الجزائية على أنهالإجراءات المعدل والمتمم لقانون 14-04       وقد نص القانون رقم 
 خدراتــم الم دوائر اختصاص محاكم أخرى  عن طريق التنظيم في جرائإلىالاختصاص المحلي للمحكمة 

 للمعطيات وجرائم تبيض الأموال الآليةوالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
يختص :  ق ا ج على أنه 451 والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، هذا وقد نصت المادةوالإرهاب

 الذي يوجد بمقر الـــس الأحداثويختص قسم  ، الأحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداثقسم 
 هو المحكمة إقلـــيميا، ويكون قسم الأحداث المختص الأحداث القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها 

 الحدث أو والديه أو وصيه أو  محكمة المكان الذي عثر إقامةالـتي أرتكبت الجريمة بدائرا أو التي ا محل 
  .كان الذي أودع به الحدث سواءا بصفة مؤقتة أو ائيةعلى الحدث فيه أو الم

 عشرة أقسام ويمكن إلى من القانون العضوي المحكمة 13قسمت المادة:  أقسام المحكمة–        ثانيا 
 فروع حسب أهمية إلىلرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها 

  : الأقسام هي كالآتيوحجم النشاط القضائي ، هذه
من أقدم الأقسام داخل المحكمة وينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع :  القسم المدني-       أ
  ).2( والوكالةوالإيجار

  ــــــــــــــــ
  236 ص - المرجع السابق–الدكتور عمار بوضياف  -)1(
  211 ص- المرجع السابق- بوبشير محند أمقران -)2(
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 والصادر 1994/ أفريل/11 المدني بموجب القرار المؤرخ فيالقسمتم فصله عن :  القسم العقاري-    ب 
وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد وكذا كثرت النصوص التشريعية والتنظيمية  )1(عن وزارة العدل 
  .في المادة العقارية

  المؤرخ في 163-66دثت بموجب المرسوم رقم  القديمة التي أحالأقساممن :  القسم التجاري -ت     
  .)2( وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها1966/جوان/08

ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز :  القسم الاجتماعي -     ث
  .بتشكيلته الخاصة

 ، وينظر في 1995/جوان/14في  لوزاري المؤرخأحدث بموجب القرار ا: م البحريـــ القس-     ج
  .)3(، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحلالمنازعات المتعلقة بالعقود البحرية

 الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات الأحوالكان يسمى قسم :  قسم شؤون الأسرة-     ح
  .الأسرة ما يدخل في نطاق قانون وعقود الزواج والطلاق والحجر وكل

ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي :  القسم الاستعجالي-     خ
  .يتوافر فيها عنصر الاستعجال

  يفصل في قضايا الجنح:  قسم الجنح-     د
قر الس القضائي في جنايات ينظر في قضايا الأحداث، وينظر قسم الأحداث بم:  قسم الأحداث-     ذ

  .الأحداث
، ) 4(يختلف تشكيل هيآت حكم المحكمة بحسب موضوع التراع : تشكيل هيآت الحكم-       ثالثا

تفصل :  من القانون العضوي على أنه 15 تنص المادة إذوالقاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض فرد 
   :القاعدة لهذه استثناءينف ذلك ، وهنالك المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلا

تماعية من قاض فرد ومساعدين من العمال ـــحيث تتشكل المحاكم الاج: المسائل الاجتماعية -
تخدمين ـ مساعد من العمال ومساعد من المسومساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور

  .فقط 
 .ساعدين محلفينتتكون محكمة الأحداث من قاض وم: قضايا الأحداث -

  ــــــــــــــــ
   238ص-المرجع السابق– الدكتور عمار بوضياف -)1(
  241ص- المرجع السابق– الدكتور عمار بوضياف -)2(
   245ص–المرجع السابق –الدكتور عمار بوضياف -)3(
   212ص-جع السابق المر- بويشير محند أمقرآن-)4(
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  : من القانون العضوي 12تشمل المحكمة حسب نص المادة :  التشكيلة البشرية للمحكمة-رابعا       
 والإشرافة م المحكإدارة، ويتولى )1(وهو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية:  رئيس المحكمة ونائبه-1      

  . مهامه القضائيةإلى بالإضافة، )2( جانب وكيل الجمهوريةإلىعلى تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها 
  ).3(وإداريةهو من مؤطري المحكمة وله مهام قضائية : ورية ومساعيه وكيل الجمه-2      
 يختارون لكفاءم وللعناية التي يولوا للأحداث قضاةوهم :  الأحداثقضاة قاضي الأحداث أو -3      

اكم الأخرى ـبقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لمحكمة مقر الس القضائي، وفي باقي المح
  .)4(جب أمر من رئيس الس على طلب من النائب العام بمو

سي وتنتهي ئاوم رــمن مؤطري المحكمة ، يعين بموجب مرس:  قاضي التحقيق أو قضاة التحقيق-4     
  ).5( البحث والتحقيق والتحري عن أدلة الاام وأدلة النفي إجراءاتمهامه بنفس الأشكال ، ويناط به 

 من قانون التنظيم 14صام طبقا للمادةـــيترأس أقسام المحكمة حسب تخصوهم من : القضاة-5     
  .كمة أمانة الضبطـــالقضائي، ويمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع ، هذا ويوجد بالمح

  الفرع الثاني
  االس القضائية

ناف للأحكام القضائية يعد الس القضائي جهة استئ: 11-05 من القانون العضوي رقم16نصت المادة
:  من ق ا م 05 من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا، كما نصت المادة الصادرة

تختص االس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى 
ظام ـــ القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في الن لذلك تعد االسوان وجد خطأ في وصفها، وتبعا
  مجلسا 15هاوكان عددتجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين،وهي ،) 6 (الثانيةالقضائي العادي ذات الدرجة 

من التقسيم ــ المتض19/03/1997 المؤرخ في 11-97 بموجب الأمر رقم48 إلى ثم 31 إلىثم ارتفع 
  :  تنظيم االس القضائية وتشكيلتها كالأتيإلىالقضائي، وسنتطرق 

  ـــــــــــــ
   من القانون الأساسي للقضاء48 المادة -)1(
   95 ص- المرجع السابق- عبد العزيز سعد-)2(
   من قانون الاجراءات الجزائية36 .29 المواد -)3(
   من ق ا ج449 المواد -)4(
   من ق ا ج 68 .39 .38 المواد -)5(
   216ص- المرجع السابق–محند أمقرآن  بوبشير -)6(
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يشمل الس :  من قانون التنظيم القضائي على أنه6نصت المادة :  تنظيم االس القضائية- أولا       
 - غرفة شؤون الأسرة- الغرفة الاستعجالية- غرفة الاام- الغرفة الجزائية- الغرفة المدنية-: القضائي

 الغرفة التجارية ، ويمكن لرئيس - الغرفة البحرية- الغرفة العقارية-لاجتماعية الغرفة ا-غرفة الأحداث
 أقسام حسب أهمية إلى الغرف أو تقسيمها ستطلاع رأي النائب العام تقليص عددالس القضائي بعد ا

وحجم النشاط القضائي ، ويوزع القضاة على هذه الغرف في بداية كل سنة قضائية بموجب أمر من رئيس 
سة أي غرفة أو تعيين نفس ئايجوز لرئيس الس ر لس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام، كماا

  ). ق ع ت ق9م( القاضي في أكثر من غرفة أو قسم 
وتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات ، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر       

  .فات المرتبطة ا للجنح والمخافي الأفعال الموصوفة جنايات وكذا ا
ة ــتتشكل هيآت حكم االس القضائية دائما من ثلاث:  تشكيل هيآت حكم االس القضائية-    ثانيا

يفصل الس القضائي بتشكيلة جماعية : من ق ع ت ق   8، حيث نصت المادة )1(قضاة برتبة مستشار 
 ق ا ج ، أما 429 ق ا م و144الذي قضت به المادتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهو الأمر 

ومن قاضيين برتبة   محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالس القضائي على الأقل رئيسا
  . ق ا ج 258ئيس الس طبقا للمادةن ر بالس على الأقل ومحلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر ممستشار

 ق فان التشكيلة ) ق ع ت(7تبعا لما نصت عليه المادة : شكيلة البشرية للمجالس القضائية الت–      ثالثا 
  : كالآتيالبشرية للمجالس القضائية هي 

سي ئايحتل وظيفة قضائية نوعية ويعين بمرسوم ر:  رئيس الس القضائي ونائب أو نواب الرئيس-1     
بعد أن يكون قد مارس أعماله في المحاكم واالس القضائية  ترقية إلا، وهذا التعيين ليس في الحقيقة ) 2(
 ومراقبة موظفيه وإدارتهيره ــ على تسيوالإشراف، ويتولى رئيس الس القضائي تمثيل هذا الأخير )3(

 إلىل على قضاة الس ، كما يوزع القضاة على الغرف ويقوم بانتداب القضاة من محكمة ـوتوزيع العم
 تقارير دورية عن نشاط الس بمعية إعداد غرفة عند الضرورة، كما أن من مهامه إلىفة محكمة أو من غر

  . مهامه القضائيةإلى ةبالإضاف وزارة العدل وهذا إلى لترسل النائب العام
هام ـ، وله مـ) 4(ئاسي يعين النائب العام بمرسوم ر:  النائب العام والنواب العامون المساعدون-2    

      من ق ا ج بالنسبة للدعوى العمومية29ا نصت عليه المادة ومن مهامه القضائية مقضائيةى وأخر إدارية
  ـــــــــــــــــ

   102ص- المرجع السابق– عبد العزيز سعد -)1( 
   من القانون الأساسي للقضاء49 .48 المادتين -)2(
  104ص– المرجع السابق – عبد العزيز سعد -)3(
  من القانون الأساسي للقضاء 49 .48 المادتين -)4(
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 والتمثيل أمام كل الجهات القضائية وتنفيذ الأحكام وغيرها، كما يدخل ضمن مهامه وطلب تطبيق القانون
 إلىعن بالنقض ـ ملفات الطوإرسال التحقيق ، إجراءاتالقضائية تنفيذ الانابات القضائية الدولية ومتابعة 

بعة أعمال الموظفين من حيث الحضور والغياب والسلوك والمردودية   متاالإداريةالمحكمة العليا، ومن مهامه 
  .والاطلاع على سجلات أمانة الضبط بالس القضائي والمحاكم

  . رؤساء الغرف والمستشارون-3    
  .هذا ويوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط وأمانة عامة    

  الفرع الثالث
  المحكمة العليا

صر محكمة ـدي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عليها في مالعاة هرم النظام القضائي المحكمة العليا قم
، وكانت تسمى سابقا بالس الأعلى )1( ، وهي هيأة قضائية دستورية النقض وفي تونس محكمة التعقيب

عليا لاحيات المحكمة الـ المتعلق بص18/06/1963 المؤرخ في 218-63 الذي كان ينظمه القانون رقمو
 المؤرخ في 25-96 الأمر رقمىبمقتض  1996ل سنةــوتنظيمها وسيرها، ثم طرأ على هذا الأخير تعدي

  : صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها من خلال ما يليإلى  وسنتطرق 12/08/1996
 من 152 مادة كمة العليا طبقا للــ صلاحيات المحإرجاعيمكن :  صلاحيات المحكمة العليا–       أولا 

  :  ما يليإلىالدستور 
  توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد والسهر على احترام القانون -
تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع  -

 على ضوء القاعدة القانونية
  وزير العدلإلى، وتبلغها سنويا إليهافع تقدير نوعية القرارات القضائية التي تر -
  تشترك في برامج تكوين القضاة -
تعمل على نشر قراراا وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد  -

 ) .2(القضائي 
  ائيةغرف والهياكل غير القضــكمة العليا الــــيشمل تنظيم المح:  تنظيم المحكمة العليا– ثانيا 
  : غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية وغرف موسعة:  الغرف-    أ

  ــــــــــــــ
   من الدستور152 أنشأت بمقتضى المادة -)1(
-2005 .2ط-ديوان المطبوعات الجامعية–تنظيم واختصاص القضاء الاداري – قانون المنازعات الادارية – رشيد خلوفي -)2(
  123ص
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 تتشكل المحكمة العليا من تسع :  على أنه25-96 رقم الأمر من 08نصت المادة : ادية  الغرف الع-     
 والبحرية  الغرفة التجارية- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- الغرفة العقارية- الغرفة المدنية-: غرف
لم تعد موجودة بعد  ( الإدارية الغرفة – غرفة الجنح والمخالفات – الغرفة الجنائية –الغرفة الاجتماعية –

  الغرف أقسام من أجل تحديد عدد ونوعية 8، وأحالت المادة )1( غرفة العرائض–) تنصيب مجلس الدولة
  . النظام الداخلي للمحكمة العلياإلى

  :تكون في شكل غرف مختلطة أو مجتمعة: الغرف الموسعة -    
 تتشكل من ثلاث غرف عندما تكون أنن لها تتشكل من غرفتين ويمك: الغرفة المختلطة-                   

 الفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان ، ويعين الرئيس الأول للمحكمة العليا الغرفة أو إلىمدعوة 
 القانونية التي من الإشكالاتتلطة في ـالغرفة المختلطة ، وتفصل الغرفة المخ الغرف الملحقة، وكذا رئيس 

  . جتهاد القضائي في الا تناقضإلىشأا أن تؤدي 
 تغيير في الاجتهاد القضائي إلى الحالات التي يمكن أن تؤدي  تفصل في: الغرف اتمعة-                    

الغرف ورؤساء الأقسام وعميد المستشارين في  وتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء 
  ).2(كل غرفة 
  :وهي: ضائية للمحكمة العليا الهياكل غير الق-       ب
من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء الغرف وعميد  يتكون :  مكتب المحكمة العليا-1        

 توزيع -: ، ومن مهام هذا المكتبرؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين
سنوي وضبط جدول الجلسات وتقييم النشاط ــرنامج العمل ال تحديد ب–القضاة على الغرف والأقسام 

 إبداء -لي للمحكمة العلياـ النظام الداخإعداد -حصر حالات التناقض بين الغرف  –  السنوي للقضاة
  ).3(الرأي في مشروع ميزانية المحكمة العليا 

درس المسائل التي من شأا توحيد تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا وت:  الجمعية العامة للقضاة-2       
  .تفسير وتطبيق القانون، والمسائل المتعلقة بوضعية القضاة

م المكتب ــائب العام لدى المحكمة العليا ويضـيرأس المكتب الن:   مكتب المساعدة القضائية -3       
وممثلا عن المنظمة الوطنية بول لدى المحكمة العليا ـ للمحكمة العليا ومحام مق مستشار يعينه الرئيس الأول

  ).4(عن وزارة المالية  للمحامين وممثلا
  ــــــــــــــ 
  123 ص- المرجع السابق- رشيد خلوفي -)1(
  149.150 ص- الرجع السابق- الغوثي بن ملحة-)2(
  151ص-المرجع السابق- الغوثي بن ملحة-)3(
  153ص- المرجع السابق- الغوثي بن ملحة-4(
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  ق يتولى الأول تسيير ميزانية المحكمةــسم للوثائــ وقإداري قسم 25-96مر رقم هذا وقد أنشأ الأ
  ).1 (العليا والموظفين والوسائل المادية ويتولى الثاني مختلف المسائل المتعلقة بالوثائق

  :  تشكيل المحكمة العليا-       ثالثا
 فان التشكيلة البشرية 25- 96في الأمر رقمتبعا لما جاء :  التشكيلة البشرية للمحكمة العليا-           أ

 رئيس 18- رؤساء غرف 9- نائب الرئيس-الرئيس الأول للمحكمة العليا-: للمحكمة العليا تتمثل في 
 – النائب العام المساعد –  النائب العام لدى المحكمة العليا – الأقل مستشار على 95-قسم على الأقل 

  .  محاميا عاما على الأقل 18
تختلف هذه التشكيلات بين الغرف العادية والغرف :   حكم المحكمة العليا جهات  تشكيلات-     ب    

  : الموسعة
 غرفة أو لأيأنه لا يمكن  : 22-89 من القانون رقم 18تنص المادة :  تشكيلة الغرف العادية-1       

كن للرئيس الأول أن يرأس ــثلاثة أعضاء على الأقل ، ويم بحضور إلاقسم من الغرفة الفصل في قضية 
  .بنفسه أي غرفة من غرف المحكمة العليا 

  : كانت مختلطة أو مجتمعةإذاتختلف فيما :  تشكيلة الغرف الموسعة-2      
 9ت بصفة قانونية بحضور ــالغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين تب:  تشكيل الغرف المختلطة-        

 عضوا على الأقل 15كلة من ثلاث غرف تبت بصفة قانونية بحضور  كانت مشوإذاأعضاء على الأقل ، 
  .ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية،  وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس 

 عضوا على الأقل 25 بحضور إلاة قانونية ـلا تبت الغرف اتمعة بصف:  تشكيل الغرف اتمعة-       
  . تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس ويتخذ قرارها بالأغلبية وفي حالة

ظام ــ سنتناول تباعا أجهزة النفإنناوبعد أن تناولنا في هذا المطلب مختلف أجهزة النظام القضائي العادي 
   في المطلب المواليالإداريالقضائي 

  المطلب الثاني
  الإداريأجهزة النظام القضائي 

 – االس والمحاكم لأعمالكمة العليا الهيأة المقومة تمثل المح:  من الدستور على أنه152نصت المادة     
ضى هذا النص تكرست ـــ ، وبمقتالإدارية الجهات القضائية لأعماليؤسس مجلس دولة كهيأة مقومة 

 كان المؤسس الدستوري سمى الجهات القضائية الدنيا في النظام القضائي العادي وإذاالازدواجية القضائية، 
   ، واكتفى بتسميتها بالجهات الإداريضائي ــيفعل ذلك بالنسبة للنظام الق كم فانه لموهي االس والمحا

  ـــــــــــــــ
  125 ص - المرجع السابق- رشيد خلوفي-)1(
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 جانـب المحـاكم     إلى هذه الجهات تشمل     أن الذي جعل بعض الدارسين يعتبرون       الأمر الإدارية،لقضائية  ا
 من القانون   4،  غير أن المادة      )1 (التأديبيةة كمجلس المحاسبة واللجان      خاص إدارية هيآت قضائية    الإدارية

، ولم تشر  الإدارية يشمل مجلس الدولة والمحاكم      الإداريالنظام القضائي   : العضوي للتنظيم القضائي نصت     
ول  في الفـرع الأ    الإدارية أي هيآت أخرى ، لذلك سنتناول بالدراسة النظام القضائي الخاص بالمحاكم             إلى

  ومجلس الدولة في الفرع الثاني
  الفرع الأول

  الإداريةالمحاكم 
لتحل محل الغرف ) 2 (30/05/98 المؤرخ في 02-98 بمقتضى القانون رقم الإدارية أنشأت المحاكم     

-98 صدر المرسوم التنفيذي رقم 14/11/1998 وبتاريخ ، التي كانت تابعة للمجالس القضائيةالإدارية
نصب عند توافر ـ تإدارية محكمة 31  والذي أنشأ 02-98فيات تطبيق القانون رقم  المتضمن كي356

ظيم وتشكيل ــصين فان هناك قواعد متعلقة بتن هذين النإلى،  وبالنظر ) 3(الظروف الضرورية لسيرها 
  : وأخرى تخص اختصاصااالإداريةالمحاكم 

تنشأ محاكم :  على أنه02-98 من القانون رقم 01نصت المادة: الإدارية اختصاصات المحاكم -       أولا
 عن طريق الإقليميصاصها ــ يحدد عددها واخت- الإدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة إدارية

 juridiction de droit (وعبارة جهات قضائية للقانون العام يقابلها في النص الفرنسي. التنظيم 
commun ( ارة في الفقه والتشريع الفرنسي  للتعبير عن درجة وطبيعة ـــ هذه العباستعملت، وقد
صاص الممنوح ـ خلافا للاخت، به لجهة قضائية ما بما يفيد تمتعها باختصاص عام ومبدئيفالمعترالاختصاص 

ي الجهات القضائية ـ  هالإداريةوتبعا لذلك فان المحاكم  أو المحدد ، كما هو الحال بالنسبة لس الدولة ،
 ما أستثني إلاولا يخرج عن اختصاصها   ،) 4 (الإداريـة الولاية العامة أو الاختصاص العام في المواد ذات

 أي معيار أو أساس لتحديد هذا إلىر ــ لم تشالإداريةبالمحاكم  بنص، والملاحظ هو أن النصوص  المتعلقة
 مما يترك 02-98ن القانون رقم م2ية بموجب المادة ـ المدنالإجراءات قانون إلىالاختصاص وقد أحالت 

ائي ــ في النظام القضالإداريةالوضع على حاله في تحديد الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما كان للغرف 
   من ق ا م  وغيرها من المسائل 7السابق وهو اعتماد المعيار العضوي كقاعدة عامة والمنصوص عليه بالمادة 

  ـــــــــــــــ
   171ص–لمرجع السابق  ا- خلوفي رشيد-)1(
تم انشاء المحاكم الادارية بقتضى قانون عادي خلافا لس الدولة الذي أنشأ بقانون عضوي  وأثار ذالك عدة تساؤلات حول تفسير -)2(

  215. 214ص– المرجع السابق – رشيد خلوفي –للمزيد من التفصيل أنظر – من الدستور 123 و6 ف122نص المادة 
  267ص-المرجع السابق– بوضياف  الدكتور عمار-)3(
  212ص– خلوفي رشيد المرجع السابق -)4(
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  .أنواع الدعوى والطعون التي يمكن رفعها أمامهاواختصاص هذه الغرف ك

 من 119شريعي طبقا للمادة ـ في اال التاستشاريا منح اختصاصا  كان مجلس الدولة قدوإذا        
 هذا الاختصاص عكس ما هو عليه الوضع في فرنسا ، حيث تمارس  لم تمنحالإداريةالدستور فان المحاكم 

ظين أو ـ في النظام الفرنسي اختصاصات استشارية في شكل تقديم آراء بطلب من المحافالإداريةالمحاكم 
 وظيفة إسنادين أنه من الضروري ــ، ويرى بعض الدارس) 1(  الإداريةئاسة بعض اللجان والهيآت ر

  ) .2 (والتسيير المحلية خاصة في مجال الصفقات العمومية الإدارات لمساعدة داريةالإاستشارية للمحاكم 
 مشروع لقانون إعداد فانه تم الإدارية المطبقة أمام المحاكم الإجراءات يخص اأنه فيمالإشارة        وتجدر 

 الإجراءاتة  وضع قواعد بسيطة وواضحة ، تضمن نجاعإلى ،والذي يهدف والإدارية المدنية الإجراءات
 تم تقسيم أن بالتصالح حول حقوقهم بالطريقة التي تلائمهم بعد للأطرافوتقليص مواعيدها، والسماح 

  ) .3 (وإدارية مدنية إلى الإجراءات
إلى  تقسم الغرف أن مجموعة من الغرف ويمكن إلى الإداريةتقسم المحاكم : الإدارية  تنظيم المحاكم - ثانيا

 وصدر والأقسام التنظيم لتحديد عدد الغرف إلى  02-98 من القانون رقم 4دة سام وقد أحالت الماأق
 والذي نص في مادته 14/11/1998  المؤرخ في 358-98هدا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 إلىويمكن تقسيم كل غرفة  ثلاث غرف، إلى من غرفة واحدة إداريةتشكل كل محكمة : الخامسة على أنه
، إداريةوأقسام كل محكمة   أقسام على الأكثر ، ويحدد وزير العدل عدد غرف وأربعة الأقلقسمين على 

 رئيس إلى هذه المهمة إسناد واقترحوا المسألةولقد قدم بعض أعضاء مجلس الأمة ملاحظات بخصوص هذه 
تراح بخصوص لاحية الاقـ صالإدارية بعض الدارسين أن يمنح رئيس المحكمة اقترح، كما الإداريةالمحكمة 

  . أمانة ضبطالإدارية، هذا وتوجد بالمحاكم ) 4(تقسيم وتنظيم المحكمة التي يرأسها 
 تشكيلتها البشرية وكذا تشكيل الإدارية المحاكميشمل تشكيل : الإدارية المحاكم ل تشكي-          ثالثا
  .هيأة حكمها 
 رئيس الإداريةكيلة البشرية للمحاكم ـلتشتضم ا: الإدارية التشكيلة البشرية للمحكمة -              أ

  المحكمة ومحافظ الدولة ومساعديه والقضاة 
  يعين بموجب مرسوم رئاسي وتعد وظيفته من الوظائف  : الإدارية رئيس المحكمة -1                         

  ــــــــــــــــ
  11ص– 2005ط- للنشر والتوزيع دار العلوم– المحاكم الادارية – الدكتور محمد الصغير بعلي -)1(

  28ص–المرجع السابق – حسين مصطفى حسين -    
  284ص-المرجع السابق–  انظر رأي الدكتور عمار بوضياف فيما يخص الوظيفة الاستشارية للمحاكم الادارية -)2(
   6. 5ص-ابقالمرجع الس- المنشور الصادر عن وزارة العدل حول فعاليات الندوة الوطنية لاصلاح العدالة-)3(
   274 .273ص–المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)4(
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 ولا 2- 98، ولم ينص كل من القانون رقم ) 2(،ويخضع للقانون الأساسي للقضاء ) 1 (القضائية النوعية
 من 6 المادة عليه  عدا ما نصت الإدارية على صلاحيات رئيس المحكمة 358- 98المرسوم التنفيذي رقم 

 والأقسام من حيث  توزيعهم على الغرف بطــــ الضلأمناءسوم فيما يخص صلاحياته بالنسبة هذا المر

 والمتعلق إصداره، ولاشك أن هذه الصلاحيات ستضبط بالقانون المزمع ) 3(ة ومراقبتهم بمعية محافظ الدول
  .والإدارية المدنية بالإجراءات

فة قضائية نوعية ويعين ــيتولى وظي: ومساعديهلإدارية ا محافظ الدولة لدى المحكمة -2                   
بمرسوم رئاسي ويمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين، على غرار محافظ الدولة لدى 

، وقد جعل المشرع  محافظ الحكومةسيـالفرنمجلس الدولة، ويطلق على محافظ الدولة في النظام القضائي 
ائيين ــ حد ما عن الدور  المنوط بمحافظ الدولة في النظامين القضإلىفظ الدولة دورا مختلفا الجزائري لمحا

 سلطة ورقابة رئيس الس أما إلىالفرنسي والمصري، ففي هذين النظامين يخضع كل أعضاء مجلس الدولة 
، وذلك )4(نييس ومساعد له رئالهيأةفي الجزائر فقد اعتبر المشرع محافظي الدولة سلكا قائما بذاته داخل 

 بالمحكمة العليا، ويظهر ذلك جليا من خلال قصر مهام الإداريةابق للغرفة ــ التأثر بالنظام السإلىراجع 
 في ظل الازدواجية الإداري مع الدور المنوط بالقضاء يتلاءممحافظ الدولة على مهام النيابة العامة وهذا لا 

توجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري أن يفعل أكثر من مهام ل الالقضائية، ويتعين على المشرع في ظ
 تالتماسابارها نيابة عامة فقط يقتصر دورها على تقديم ــ هذه الهيأة باعتإلى ينظرمحافظ الدولة، وأن لا 

يقي ويقوم بمهام الوساطة بين الأطراف ـــوطلبات، ففي النظام القضائي المصري لمحافظ الدولة دور تحق
  ).5( مهام النيابة العامة إلى بالإضافةتنازعة الم

 ويخضعون للقانون مستشارعددهم غير محدود ويشغلون رتبة ) : المستشارون(  القضاة -3                 
ستشارين في مهام غير عادية وذلك ــ مالإداريةالأساسي للقضاء، وعكس مجلس الدولة لايوجد بالمحاكم 

شارية خلافا لما هو موجود في ــ على المهام القضائية دون المهام الاستالإدارية  لاقتصار اختصاص المحاكم
   .فرنسا

   على 02-98 من القانون رقم 3 نصت المادة :الإدارية تشكيلة جهات حكم  المحكم –               ب 
  

  ــــــــــــــــ
   من القانون الاساسي للقضاء49 .48 المادتين -)1(
  02-98ن القانون رقم م3 المادة -)2(
  36ص – المرجع السابق – الدكتور محمد الصغير بعلي -)3(
   39. 37ص– 2003- 4ع- مجلة مجلس الدولة-نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الادارية– بوصوف موسى -)4(
   37ص-المرجع السابق–الدكتور محمد الصغير بعلي -)5(
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 من بينهم رئيس الأقللى ـ من ثلاث قضاة عالإداريةكل المحكمة ــ تتشإنبجب لصحة أحكامها : أنه 
يز بالخصائص ــ تتمالإدارية ، وقد لاحظ بعض الدارسين أن تشكيلة المحكمة ومساعدان برتبة مستشار

  )   1: (التالية
دي خلافا للمحاكم في النظام القضائي العا: كل من قضاة متجمعين ـ تتشالإدارية أن المحاكم -1       

 فهو قضاء اجتهادي وليس قضاء الإداري طبيعة القضاء إلىالذي يسوده مبدأ القاضي الفرد، ومرد ذلك 
  .تطبيقي كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي 

ث فرض المشرع أن يكون قضاة المحكمة ــ تتشكل من قضاة ذوي خبرة ، حيالإدارية المحاكم -2      
  . قلالأ برتبة مستشار على الإدارية

 سنتناول الجهاز الثاني للنظام القضائي فإننا الإداريةوبعد أن تناولنا مختلف الجوانب التنظيمية للمحاكم      
   وهو مجلس الدولةالإداري

  الفرع الثاني
  مجلس الدولة

ضائية ـ ،وهو يمثل الهيأة الق1996مجلس الدولة مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور        
 من القانون العضوي 2 العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ويتبع السلطة القضائية طبقا للمادة ةالإداري

 حد ما عن الدول التي أخذت إلىهامه ــ ويختلف تنظيمه وم30/05/1998 المؤرخ في 01 -98رقم 
 وقسم الفتوى  هي القسم القضائي  القضائية، ففي مصر يتكون مجلس الدولة من ثلاث أقسامبالازدواجية

 الإداري العليا ومحكمة القضاء الإدارية، حيث يشمل القسم القضائي المحكمة ) 2(م التشريع ـــوقس
قسامه السلطة التنفيذية في  بكل أ  التأديبية وهيأة مفوضي الدولة ويتبع مجلس الدولةالإداريةم ــوالمحاك

 وهي الدرجة القضائية الإدارية) 3( الإداريةمة  في التنظيم التونسي يشمل مجلس المحاسبة والمحكحين نجده
دولة قد أناط المشرع الجزائري بمجلس ال، و) 4( في تونس السلطة التنفيذية الإداريليا ويتبع القضاء ـالع

 و كمة ابتدائيةـفهو يعتبر مح)5( اختصاصات قضائية وأخرى استشاريةعلى غرار مجلس الدولة الفرنسي
    و اقتراح في مشاريع القوانينرأيه إبداء له اختصاصات استشارية تتمثل في ومة استئناف وجهة نقض محك

  ــــــــــــــــ
  274ص–المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)1(
   13ص –المرجع السابق –  الدكتور محمد الصغير بعلي -)2(

   33 .31ص–المرجع السابق – حسين مصطفى حسين -    
  16ص– المرجع السابق –صغير بعلي  الدكتور محمد ال–) 3(
   28ص– 2001 جويلية أوت2ع–مجلة الموثق -مجلس الدولة– النظام القضائي الجزائري - خلوفي رشيد-)4(

pour plus d information voir :roger perrot-op.cit.p230.238-) 5(  
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  اول الجوانب التنظيمية  وسنتن01-98 من القانون العضوي رقم 12. 4التعديلات بشأا طبقا للمادتين 

  :مجلس الدولة وكذا تشكيلته كالآتي 
 وقد الإداريةمجلس الدولة هو الهيأة المقومة لأعمال الجهات القضائية :  تنظيم مجلس الدولة –         أولا 
صاصاته ذات ــينظم مجلس الدولة لممارسة اخت:  من القانون العضوي  الذكور على أنه 14نصت المادة 

ظام  ـ من الن19 أقسام ، وقد حددت المادة  القضائي في شكل غرف ويمكن تقسيم هذه الغرف إلىالطابع
تمثل هذا التقسيم  في الغرف والأقسام ـــكيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة ويالداخلي لس الدولة 

لس ــتب مج وهيآت أخرى كمك والغرف  اتمعة ، كما يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت الاستشارية
   والإداريةالدولة وأمانة ضبطه والهيآت التقنية 

  وهي: تنظيم الهيآت القضائية لس الدولة –       أ 
  على عدد الغرف و الأقسام وقد 01-98لم ينص القانون العضوي رقم : والأقسام الغرف -1           

  : عدد الغرف بخمسة وهي  منه 44صدر النظام الداخلي لس الدولة وحدد بمقتضى المادة 
  تبت في قضايا الصفقات العمومية والمحلات والسكنات :  الغرفة الأولى -             
تنظر في قضايا الوظيف العمومي ونزع الملكية للمنفعة العمومية والمنازعات :   الغرفة  الثانية -             

  الضريبية 
  والإيجارات وقضايا التعمير الإدارة قضايا مسؤولية تنظر في : ةالثالث الغرفة -             
  تنظر في القضايا العقارية :  الغرفة الرابعة -             
 ، بالأحزاب التنفيذ والاستعجال والمنازعات المتعلقة إيقافتنظر قي قضايا :  الغرفة الخامسة -             

وتتكون كل غرفة بقرار من رئيس مجلس الدولة ،   النظر في اختصاص الغرف إعادةويمكن عند الاقتضاء 
، وتنص المادة ) 1(في شكل غرفة قل ، ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد أو يجتمعان من قسمين على الأ

 بحضور ثلاث أعضاء على الأقل ، ويمكن إلا  م الفصل في قضيةـ غرفة  أو قسلأي على أنه لا يمكن 34
س أي غرفة، ويعد رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة لرئيس الس القضائي أن يترأ

  .عليهم 
يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة عند الضرورة خاصة في :  الغرف اتمعة -2           

تمعة من  التراجع عن اجتهاد قضائي، وتتشكل الغرف اإلى شأا أن يؤدي القرار فيها   القضايا التي من
   مجلس الدولة رئيسويعد )2 (– عمداء رؤساء الأقسام – رؤساء الغرف – نائب الرئيس –رئيس الس 

  ـــــــــــــ
   67ص–المرجع السابق – محمد الصغير بعلي -)1(
   69ص– المرجع السابق – محمد الصغير بعلي -)2(
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معة ، ويحضر محافظ الدولة الجلسات ويقدم جدول القضايا  التي تعرض على الس عند انعقاده كغرفة مجت
 بحضور نصف عدد الأعضاء ، وتجدر الملاحظة أن مجلس الدولة لا يجتمع في إلامذكراته، ولا يصح الفصل 

  .شكل غرفة مختلطة 
س الدولة في اال ـــيتداول مجل : 35تنص المادة:   تنظيم الهيآت الاستشارية لس الدولة-ب      

   شكل جمعية عامة ولجنة دائمةالاستشاري في
 من 5م الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف وـتض:   الجمعية العامة-1          

 من ايعينوويمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو  الدولة  من طرف رئيس مجلس وترأسمستشاري الدولة، 
عني ـ باقتراح من الوزير المالحكومة لقطاعام، ويعين رئيس يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة

 برأي والإدلاءحضور ــ مركزية على الأقل للإدارةوزارة موظفين برتبة مدير بالأمر على مستوى كل 
 بحضور نصف عدد إلااستشاري في جلسات الجمعية العامة في القضايا التابعة لقاعام، ولا يصح الفصل 

 ، وفي تالأصوابية ـ، ويتخذ الس في شكل جمعية عامة رأيه بأغل) 1(عامة على الأقل أعضاء الجمعية ال
   )261 -98 من المرسوم التنفيذي رقم 8م (حالة التعادل يرجح صوت الرئيس 

 الاستشارية الثانية لس الدولة وتتشكل من رئيس برتبة رئيس  وهي الهيأة:   اللجنة الدائمة -2        
عة مستشاري دولة على الأقل ،  ويحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات و غرفة وأرب

اريع القوانين ـ، وتنظر اللجنة الدائمة في مشالإدارة هذه التشكيلة أحد ممثلي إلىيقدم مذكراته ، ويضاف 
  ) .2(ذات الطابع الاستعجالي 

 والتقنية وأمانة الإداريةالمصالح –كتب مجلس الدولة وهي م:   لس الدولةالأخرىتنظيم الهيآت  -   ج
  الضبط 
 –محافظ الدولة نائبا للرئيس   –يتكون من رئيس مجلس الدولة رئيسا :  مكتب مجلس الدولة-1        

ومن أهم مهام   عميد المستشارين ، – عميد رؤساء الأقسام – رؤساء الغرف –نائب رئيس مجلس الدولة 
 الرأي في توزيع المهام على قضاة إبداء – النظام الداخلي لس الدولة والمصادقة عليه ادإعد: هذا المكتب 
نوي ــ البرنامج السإعداد – التنظيمية قصد السير الحسن لس الدولة الإجراءات اتخاذ -مجلس الدولة

  ) .3(للمجلس 
  ضم ـ والوسائل ويالإدارةلأول قسم  ا،تضم قسمين:  والتقنية لس الدولةالإدارية  المصالح -2        

  ـــــــــــــ
  31ص– 2ع– مجلة الموثق –مجلس الدولة –القضائي الجزائري  النظام –  خلوفي رشيد -)1(
   312 ص– المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)2(
   191ص– 2005. 2ط–لمطبوعات الجامعية  ديوان ا- تنظيم واختصاص القضاء الاداري- قانون المنازعات الادارية– خلوفي رشيد -)3(
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  ) .1 ( مصالح أربعة مصالح والثاني قسم الوثائق ويضم أيضا أربعة  

دل ـيتكفل ا أمين ضبط رئيسي يعين من بين القضاة من طرف وزير الع: أمانة الضبط -3             
  .باقتراح من رئيس مجلس الدولة 

اء ـ رؤس– نائب الرئيس –رئيس مجلس الدولة : وتتمثل في : لس الدولة التشكيلة البشرية –    ثانيا 
عون ـ محافظي الدولة المساعدين ، ويخض– محافظ الدولة – مستشاري الدولة - رؤساء الأقسام–الغرف 

 الاستــشارية، ويمكن أن تتعزز هذه التشكيلة عند ممارسته لاختصاصاته جميعا للقانون الأساسي للقضاء
  دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية بمستشاري 

ي ويتولى المهام ــيشغل وظيفة قضائية نوعية ، ويعين بمرسوم رئاس:   رئيس مجلس الدولة -             أ
 يوزع المهام على رؤساء الغرف – يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي – يمثل المؤسسة رسميا -:التالية

يمارس الصلاحيات   – يرأس أي غرفة عند الضرورة –لة بعد استشارة المكتب  ومستشاري الدووالأقسام
ذ ـ للمجلس ، يتخالإداريةتسيير الهياكل القضائية والهياكل : وهي ) 2(المخولة له بموجب النظام الداخلي

في يما ــالتدابير الضرورية لضمان السير الحسن للمجلس ، يمارس سلطته السلمية على الأمين العام لاس
كل مناصب الشغل ، يتمتع بسلطة التعيين في الإداريينا على مجموع الموظفين ذمهمته كآمر بالصرف ، وك

 يترأسالعمومية التي لم تقرر طريقة التعين فيها بموجب القانون العضوي ، يرأس مكتب مجلــس الدولة ، 
  .الجمعيتين العمتين 

يرأس الس نائب الرئيس وفي حال غيابه يرأس الس         وفي حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له 
  ) .3(رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة 

) 4(عد استشارة الس الأعلى للقضاءيشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين ب: نائب الرئيس  -             ب
به ، أما في الحالات و تتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيا

  ) . 5(العادية فهو يقوم بمهمة المتابعة والتنسيق بين مختلف الغرف والأقسام 
  يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي ، وفي سبيل ذلك :  رؤساء الغرف-           ج

غرف أو الأقسام ، ـلينسق كل منهم أشغاله داخل غرفته ويحدد القضايا الواجب دراستها على مستوى ا
  . ويترأس الجلسات ويسير المداولات ، كما يمكن لكل رئيس غرفة أن يرأس جلسات الأقسام 

  ــــــــــــ 
  74ص– المرجع السابق – الدكتور محمد الصغير بعلي -)1(
   297ص– المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)2(
  55ص–بق  المرجع السا– الدكتور محمد الصغير بعلي -)3(
   من القانون العضوي المتعلق بالقانون الاساسي للقضاء 50 .48 المادتين -)4(
   297ص – المرجع السابق – الدكتور عمار بوضاف -)5(
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 الجلسات ويرأسونيوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام : رؤساء الأقسام  -             د
  .ات و المداولات  المناقشويسيرونويعدون التقارير 

ضم ــ الدولة ت على غرار مجلس الدولة الفرنسي فان فئة مستشاري:  الدولة مستشارو -             و
  ) .1(مستشاري دولة في مهمة عادية ومستشاري دولة في مهمة غير عادية 

ارة في التشكيلات تشـيقومون بالتقارير والاس:  الدولة في مهمة عاديةمستشارو -                         
دولة ـ ممارسة وظائف محافظ ال القضائية ، والتشكيلات الاستشارية ويشاركون في المداولات كما يمكنهم

  .المساعد 
يمارسون مهام التقرير في التشكيلات ذات :  الدولة في مهمة غير عادية مستشارو -                        

ضوي فيما ـ القانون الع  ف أخيرة من29ت وقد أحالت المادة  ويشاركون في المداولاالاستشاريالطابع 
  المؤرخ في 165-03يذي رقم ـــ الذي تم بموجب المرسوم التنفالأمر التنظيم وهو إلىيتعلق بتعيينهم 

اري الدولة في مهمة غير عادية  وقد حددت ــ  المتعلق بشروط وكيفيات تعيين مستش09/04/2003
  ذوي الأشخاصينون من بين ــــ مستشارا على الأكثر ويع12م عدد هم ب من هذا المرسو3المادة 

ن ــأن يكون حائزي: الكفاءات الأكيدة في مختلف ميادين النشاط، ويجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية 
ل في شهادة دكتوراه في القانون أو العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارية وأن يثبتوا سبع سنوات على الأق

  . الوظائف العليا للدولة 
ي ـيشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب مرسوم رئاس:   محافظ الدولة ومساعديه –                 ه 

 من النظام الداخلي على أنه 11بمساعدة محافظي الدولة المساعدين ، وتنص المادة وبقوم بدور النيابة العامة 
ظة الدولة ـ محافقضاة يمارس السلطة السلمية على  -:  وله في ذلك 4  مقتضيات المادةمراعاةيسهر على 
 يمكنه –اعديه ليرأس مكتب المساعدة القضائية ـأس أو يفوض أحد مس ير– للمحافظة التابعين والموظفين

  . يساهم في المهمة الاستشارية لس الدولة – الغرف اتمعة إلى قضية إحالةطلب 
  ). 2(الة الغياب أو المانع أو الشغور حولة بأقدم محافظي الدولة المساعدين في       ويعوض محافظ الد

اول في ــ سنتنفإننا والإداريوبعد أن تناولنا في المطلبين السابقين أجهزة التنظيم القضائي العادي       
  المطلب الثالث بعض الجهات القضائية المتخصصة 

  ـــــــــــــــ
  58ص-2004ط-دار العلوم للنشر والتوزيع–مجلس الدولة – القضاء الاداري –صغير بعلي   الدكتور محمد ال-)1(
  321ص–المرجع السابق – الدكتور محمد الصغير بعلي -)2(
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  المطلب الثالث
  الجهات القضائية المتخصصة

كمة يتين متخصصتين هما محــ العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي على جهتين قضائيتين جزائنص القانون
صة في الفصل ـ محكمة التنازع التي تعتبر جهة قضائية متخصإلى بالإضافةالجنايات والمحكمة العسكرية هذا 

في حالات التنازع في الاختصاص بين النظامين القضائيين وعليه نتناول في الفرع الأول محكمة التنازع وفي 
  الفرع الثاني الجهات القضائية الجزائية المتخصصة 

  ولالفرع الأ
  محكمة التنازع

 لتتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين 24/05/1872بتاريخ أنشأت محكمة التنازع في فرنسا 
  1996، أما في الجزائر فقد أنشأت بموجب دستور ) 1( الداريجهات القضاء العادي وجهات القضاء 

كمة التنازع ــتصاصات مح  المتعلق باخ1998 يونيو 03 المؤرخ في 03-98والقانون العضوي رقم 
  تنازع ومختلف اختصاصااــمة الــ تشكيلة محكإلىمها وعملها ، وتبعا لذلك سنتطرق ــوتنظي

تتشكل محكمة التنازع من سبعة قضاة من بينهم الرئيس ومحافظ :  تشكيلة محكمة التنازع –       أولا 
  : سنقوم بمعالجة هذه التشكيلة كالآتي أمانة الضبط وإلى بالإضافةالدولة ومحافظ دولة مساعد هذا 

يعين رئيس محكمة التنازع لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين قضاة :   رئيس محكمة التنازع -             أ 
 بالرأي المطابق الأخذدل بعد ـالمحكمة العليا ومجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير الع

، وهو الأمر ) 2(قاضي الأكثر أقدمية ـ حالة حصول مانع للرئيس يخلفه ال للقضاء ، وفيالأعلىللمجلس 
رئيس الأول لمحكمة ـنفسه الذي أخذ به المشرع التونسي الذي جعل رئاسة مجلس التنازع بالتناوب بين ال

 إلى الرئاسة إسناد في حين يرى بعض الدارسين ضرورة  ، الإداريةس الأول للمحكمة ــقيب والرئيعالت
ف القضائية ـ رئيس محكمة التنازع ضمن الوظائإلى، هذا وتجب الملاحظة أنه لم يشر ) 3(صية محايدة شخ

  ) .4(النوعية 
  ــــــــــــ

   321ص– المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)1 (
  270 ص–المرجع السابق – رشيد خلوفي -)2(
   327ص– المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)3(
          من القانون العضوي المتعلق بالقانون الاساسي للقضاء50 .49 .48 أنظر المواد -)4(
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يعين نصف عدد قضاة محكمة التنازع من :  على أنه 08نصت المادة :  قضاة محكمة التنازع - ب       
من  هورية باقتراح بين قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة من قبل رئيس الجم

 بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء ، ويجب لصحة المداولات أن تكون محكمة الأخذوزير العدل بعد 
  التنازع مشكلة من خمس قضاة على الأقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة 

اة لمدة ثلاث سنوات من طرف رئيس الجمهورية يعين من بين القض:  محافظ الدولة ومساعده –         ج 
باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء ، وتتمثل مهمة محافظ الدولة 

في تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة ، ونلاحظ أن هذا 
  )1( العليا أو مجلس الدولة  المحكمةقضاةان محافظ الدولة يعين من بين  كإذاالقانون لم يشر فيما 

       هذا ويتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل ولم يوضح هذا القانون 
  . كان يعين من بين القضاة على غرار مجلس الدولة إذافيما 

س محكمة تنازع ـتؤس: من الدستور على أنه 152ت المادة نص:  اختصاصات محكمة التنازع -     ثانيا
 من 3ت المادة ــتتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ، فيما نص

ل في منازعات الاختصاص بين ـتختص محكمة التنازع في الفص:  على أنه 03-98القانون العضوي رقم 
  الإداريائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي ــللنظام القضاضعة الجهات القضائية الخ

نازعات الاختصاص بين ـ ولا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في م–حسب الشروط المحددة في هذا القانون 
ادة اقض بين المــالجهات القضائية  الخاضعة لنفس النظام ، وتثير الملاحظة حول هذين النصين وجود التن

نازع على وجود التنازع في الاختصاص بين المحكمة العليا ـــ من الدستور التي قصرت حالات الت152
هات ــال التنازع ليشمل التنازع بين ج من القانون العضوي التي وسعت مج3ومجلس الدولة وبين المادة 

 لأنه 3 القاضي تطبيق المادة  ، ويرى بعض الدارسين أنه يتعين علىالإداريالقضاء العادي وجهات القضاء 
ترفع  لا: 15 تنص المادة 3 نص المادة إلى وبالإضافة، ) 2(لا يستطيع بسط الرقابة على دستورية القوانين 

اص محكمة التنازع اختصاصا ـ المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص مما يجعل اختصإلاأمام محكمة التنازع 
لبي وحالة ــالحالات فقط هي حالة التنازع الايجابي والتنازع السمحددا ، وليس عاما ويشمل مجموعة من 

  ) .3(تناقض الأحكام وهي نفسها في القانون الفرنسي 
  ـــــــــــــــ

   272ص– المرجع السابق - رشيد خلوفي -)1(
   279 .278 ص–المرجع السابق – رشيد خلوفي -)2(
              336ص–المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)3(
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بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان  من نفس القانون 16عرفته المادة :  حالة التنازع الايجابي -أ             
 باختصاصهما الإداري خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي إحداهماقضائيتان 

 بعدم الإدارةهذه الصورة تشكل وسيلة لحماية ، وقد اعتبر الفقه الفرنسي )1 ( للفصل في نفس الموضوع
دفع بعدم اختصاص ـ صلاحية الللإدارة لقواعد القانون الخاص ، لذلك منح المشرع الفرنسي إخضاعها

ضي درجة قضائية تابعة ـــ، ما يجعل هذه الحالة تحقق في القانون الفرنسي عندما تق) 2(القاضي العادي
وهو ، الإداري من اختصاص القضاء الإدارةبره ـفصل في نزاع ما تعتللقضاء العادي ، باختصاصها في ال

  )  3: ( الذي يجعل لتنازع الاختصاص الايجابي في القانون الفرنسي عنصرينالأمر
   الإداري عدم الاختصاص أمام القاضي العادي وليس أمام القاضي إثارة -1        
  . فقط الإدارة من طرف إثارته -2        
نازع الايجابي مما يجعل ـ وحدها الحق في رفع التللإدارة بأن 19انون الجزائري فانه لم يحدد في المادة أما الق

 التراع الذي تتحقق فيه ،قصد بنفس التراعــي:  أنه 2 ف16للمدعي الحق في ذلك ، كما نصت المادة 
  . السبب والموضوع والأطراف وحدة

صورة التي ـ بأنه ال16العكسية للتنازع الايجابي وقد عرفته المادة وهو الحالة :  التنازع السلبي -       ب
 عدم اختصاصها للفصل في نفس التراع ، الإداريتعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء 

 الذي يتناقض مع الأمر، فلا يتصور وجود منازعة دون قضاء  ) 4( العدالةإنكار حالة من إلىمما قد يؤدي 
در كل من ــ أن تص-: ، ويشترط لكي نكون أمام هذه الصورة الشروط التالية ) 5( العدالة مقتضيات

يان بعدم ـــ حكمان يقضالإداريالجهة التابعة للنظام القضائي العادي ، والجهة التابعة للنظام القضائي 
  وع ـالموض والسبب والإطراف يجب أن يكون التراع واحدا من حيث صفة –الاختصاص في نظر التراع 

 وقد ظهرت 2ف17نصت على هذه الصورة المادة:  حالة التناقض بين حكمين قضائيين ائيين -      ج
  )6)(روزاي(  على اثر قضية 20/04/1932 في القانون الفرنسي الصادر بتاريخ الأولىهذه الحالة للمرة 

   -جود حكمان قضائيان ائيان  و-:  الشروط الواجب توافرها لتحقق هذه الحالة فيما يليإجمالويمكن 
  

  ـــــــــــــــــ 
  11ص– المرجع السابق – حسين مصطفى حسين -)1(
   337ص– المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)2(
   283ص– المرجع السابق - خلوفي رشيد-)3(
   338ص– المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)4(
   11ص–لسابق  المرجع ا– حسين مصطفى حسين -)5(
    339ص– المرجع السابق – الدكتور عمار بوضياف -)6(
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ل عن طريق تنازع ــــوجود تناقض في موضوع هذين الحكمين  وليس في الاختصاص لان ذلك يح
 لقاضي 18، هذا وقد أعطت المادة) 1(دالةـ العإنكار إلى أن يؤدي هذا التناقض –الاختصاص السلبي 

 تناقض إلىبعدم  اختصاصها وان قراره سيؤدي   قضائية قضت باختصاصها أو لاحظ أن جهةإذا عالموضو
  .  محكمة التنازع للفصل في الاختصاص إلى يحيل القضية أن قضائية لنظامين مختلفين صلاحية أحكامفي 

صل في حالات تنازع الاختصاص بين ــ درسنا محكمة التنازع كجهة قضائية مختصة في الفأن     وبعد 
  سندرس في الفرع الموالي الجهات القضائية الجزائية المتخصصة  العادي والإداري،  القضائيين النظامين

  الفرع الثاني
  الجهات القضائية الجزائية المتخصصة

كمة ـــ المتعلق بالتنظيم القضائي في مح العضوي عليه القانونتتمثل هذه الجهات حسب ما نص       
  الجنايات والمحكمة العسكرية

تص بالفصل في ـتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تخ:  محكمة الجنايات–     أولا    
، وقد أحال القانون العضوي لتحديد )  )2االمرتبطة الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمخالفات الأفعال

   التشريع إلىاختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها 
الفات المرتبطة ا والتي ـــتنظر في الجنايات والجنح والمخ:  صاص محكمة الجنايات  اخت-              أ

ر  ويجوز ــيرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الاام ، وتعقد دوراا مرة كل ثلاث أشه
اا ـأكثر وتعقد جلس أو إضافيةلرئيس الس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة 

بمقر الس القضائي كما يجوز لها أن تعقد جلساا في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير 
  ). 3( دائرة اختصاص الس القضائيإلىد اختصاصها المحلي ت ويمالعدل

يس غرفة على ــرئتتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة :  تشكيلة محكمة الجنايات –             ب 
 أو إضافيويعين القضاة بأمر من رئيس الس القضائي كما يعين قاض  ومستشارين ومحلفين اثنين ،الأقل 

تكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أو أكثر من أعضائها الأصليين ، ويقوم ــأكثر لاس
  أمانتها أمين ضبط ام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة ويمسك ـالنائب الع

صة تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز ــهي جهة قضائية جزائية متخص:  المحكمة العسكرية –       ثانيا 
   الخاصة وإجراءاابتشكيلتها 

  ـــــــــــــــ
  294ص–المرجع السابق – خلوفي رشيد -)1 (

  1ص–المرجع السابق – حسين مصطفى حسين -     
   ق ع ت ق  من18 المادة -)2(
   220ص– المرجع السابق –  بوبشير محند أمقران -)3(
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  سكرية التي يرتكبها البالغون أوـتنظر المحكمة في الجرائم الع:  اختصاص المحاكم العسكرية -           أ

، والجرائم العسكرية ) 1(الأحدث سواءا كانوا فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة ا 
د ترتكب من العسكريين أو المدنيين وقد تكون جرائم عسكرية بحتة ، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية ق

 بالشرف والواجب والجرائم المرتكبة ضد النظام ومخالفة التعليمات العسكرية وقد تكون الإخلالوجرائم 
 كما أن و في مؤسسة عسكرية ، أأو بمناسبتها من جرائم القانون العام التي يرتكبها عسكري أثناء الخدمة 

حاكم العسكرية ، هذا وينعقد ـالجرائم المرتكبة داخل المؤسسة العسكرية ولو ارتكبها مدنيين تختص ا الم
دة ـ المتهم أو الوحإيقاف مكان وقوع الجريمة أو مكان إلىالاختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر 

  .العسكرية التي يتبعها
اء هم رئيس برتبة ــتتشكل المحكمة العسكرية من ثلاث أعض: شكيلة المحكمة العسكرية ت-          ب

 قاضيان مساعدان، ويكون أحد المساعدان ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو –مستشار من الس 
لنيابة هام اـ كان هذا الأخير ضابطا ،  ويتولى مإذا الأقلرتبة المتهم على بضابط صف ، ويكونا ضابطين 

  .العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد
         هذا وتوجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري كما توجد ا أمانة 

  ).2 (أقدميهضبط برتبة ضابط أو ضابط الصف الأكثر ضبط يتولاها أمين 
ة ــ أن تناولنا مختلف أجهزة التنظيم القضائي فان هنالك أجهزة أخرى يقع على عاتقها مهموبعد        
   القضائية وهذا ما سنفرد له المبحث التاليالإدارة

  المبحث الثالث
   القضائيةالإدارةأجهزة 

 الإدارةمة هـ للقضاء هما الجهازان الأساسيان اللذان يناط ما مالأعلى وزارة العدل والس إن        
  جلس الأعلى للقضاء ـلذلك سنتناول في المطلب الأول وزارة العدل وفي المطلب الثاني الم) 3(القضائية 

  المطلب الأول
  وزارة العدل

ظ ـ لصلاحيات وزير العدل حافرق القضائية سنتطللإدارةفي دراستنا لوزارة العدل كجهاز أساسي       
    تنظيم وزارة العدلإلىالأختام كذا 

  ــــــــــــــــ
  245ص– المرجع السابق – بوبشير محند أمقرآن -)1(
  244ص– المرجع السابق – بوبشير محند أمقران -)2(
   53 .52ص–دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع – السلطة القضائية في الجزائر – بوبشير محند أمقرآن -)3(
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  الفرع الأول
  مجال التنظيم القضائيصلاحيات وزير العدل حافظ الأختام في 

 صلاحيات وزير العدل حافظ 2004/أكتوبر/24 المؤرخ في 332-04      حدد المرسوم التنفيذي رقم 
، وهي في مجال التنظيم القضائي تتمثل في ضمان السير الحسن لمرفق القضاء وترقيته ووضعه ) 1(الأختام 

  : ومن أجل ذلك 
 توفير الوسائل البشرية والمادية إلىعمال الدولة الرامية  جميع أ– أ:  تلحق باختصاصاته-1                 
  ) من المرسوم2م ( حسن سير جهاز القضاء ، وضمان استقلاليتهإلىوالمالية الموجهة 

   وتجهيز الهياكل القضائية الأساسية ويئة انجاز -                                           ب
   وتجهيزهاويئتها انجاز المؤسسات العقابية -                    ج                       

   قطاع العدالة وصيانتها وحفظهاإلى تسير أملاك الدولة الآيلة -                                           ت
 شروط  السهر على حسن تسير الجهات القضائية ، وتنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة-2                

  ممارستها
 الأرشيـــف وتعميم المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية المحافظة على إدخال -3                

  القضائي 
   صلاحياته لاستقبال الجمهور إطار الملائمة في فالضرو توفير -4                
ت العدالة ، وكيفيات تنسيق نشاطها  يقترح تنظيم المصالح المكلفة بتنفيذ قرارا-5                

  ومراقبتها ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية 
 لدى الأجهزة  يشجع البحث في النشاطات التي يتكفل ا، ويحث على توزيع نتائجها-6                

  والجهات القضائية المعنية ، ويعمل على تطوير الرصيد الوثائقي لقطاعه 
 يسهر على تنمية الموارد البشرية لقطاع العدالة، ويبادر بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة -7               

  وموظفي القضاء والسجون والأعوان القضائيين 
 تشاوري وفي حدود صلاحياته مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة إطار يعد ويقترح في -8               

ساسية لأعوان  القضاء ، ويحضر النصوص التنظيمية ويقترحها بشأا بالتنظيم القضائي والمهن والقوانين الأ
)2 .(  

  في االات التي لها علاقة بالتنظيم القضائي ، وبعد أن تناولنا أهم صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام     
  ـــــــــــــ

   67 العدد رقم – الجريدة الرسمية -)1( 
   الذي يحدد صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام332-04 من المرسوم رقم 9. 8 .5 .3 .2 .1:  أنظر المواد -)2(
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   تنظيم وزارة العدل إلىنتطرق 
  الفرع الثاني

  وزارة العدلب المركزية الإدارةتنظيم 
مركزية ـ الالإدارةظيم  التضمن تن2004/أكتوبر/24 المؤرخ في 333-04جاء المرسوم التنفيذي رقم 

 مديريتان المادة الأولى منه نجد أن هنالك إلى، حيث وبالنظر الإدارةكلة شاملة لهذه  هيبإعادةبوزارة العدل 
وظفين ــ والمديرية العامة للمالإنسانالمديرية العامة لحقوق : وهما ) 1( السابقمالتنظيكانتا موجودتان في 

ؤون القضائية ـــمة للشالمديرية العا: هما  مديريتان جديدتان إنشاءوالتكوين لم تعودا موجودتان ، وتم 
ب ما ـ المركزية بوزارة العدل حسالإدارةوالقانونية والمديرية العامة للموارد البشرية ، وسنتناول أجهزة 

  جاء به المرسوم الجديد 
في ) 2(ب الوزاري للأمن الداخليــوتشمل مكتب البريد والاتصال والمكت:  الأمانة العامة -         أ

مانة العامة الأمين العام الذي يساعده ثمانية مديري دراسات من بينهم ستة ينتدبون  المؤسسة ، ويرأس الأ
  . العدالة ومتابعتهإصلاح نشاطات لجنة تنشيط إطارلمهام في 
يتكون من رئيس الديوان الذي يساعده ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص ) 3: ( الديوان-        ب
 الحكومية مشاركة الوزير في النشاطات تحضيرديوان، وأهم المهام المنوطة به  أربعة ملحقين بالإلى بالإضافة

  .وتنظيمها 
   العامة المتفشية -       ج

   المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية -:وهي :  المديريات –       ت 
   المديرية العامة للموارد البشرية -                                  

   المديرية العامة للمالية والوسائل -                                  
   المديرية العامة لعصرنة العدالة-                                  
  الإدماج وإعادة السجون لإدارة المديرية العامة -                                  

   مديريات فرعية إلىريات والتي تقسم بدورها  مديإلىوتقسم هذه المديريات العامة         
 القضائية ندرس في المطلب الموالي للإدارةوزارة العدل بوصفها جهازا أساسيا  إلى        وبعد أن تطرقنا 
  الس الأعلى للقضاء 

  ــــــــــــــــ
   26/11/2002 المؤرخ في 410-02 التنظيم السابق كان بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -)1(
   كان يطلق عليه نكتب الأمن الداخلي-)2(
       في المرسوم السابق كان ينص على ديوان الوزير أما المرسوم الحالي اكتفى بذكر رئيس الديوان ومساعديه والأعضاء الملحقين بالديوان-)3(
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  المطلب الثاني
  الس الأعلى للقضاء

نة ــ وكذا لس1969لسنة أهمها القانون الأساسي للقضاء في الجزائر نظمته عدة نصوص  الس الأعلى
 المؤرخ في 12-04وي رقم ـــــ ، وأخير القانون العض05-92 والمرسوم التشريعي رق 1989

لق بتشكيل الس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته ، وسنتناول هذا الجهاز على ـ المتع06/09/2004
  ضوء النص الجديد من حيث التشكيل والصلاحيات 

  الفرع الأول
  تشكيل الس الأعلى للقضاء

ورية رئيسا ووزير العدل نائبا للرئيس ، الرئيس الأول ــيتشكل الس الأعلى للقضاء من رئيس الجمه
 من 2: وهم ضاة منتخبون من قبل زملائهمــللمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا، عشر ق

 من 2 –) قاضي حكم ومحافظ الدولة(س الدولة ـ من مجل2 –) ي نيابةقاضي حكم وقاض( المحكمة العليا 
قاضي ( غير مجلس الدولة الإدارية من الجهات القضائية 2-) وقاضي نيابة حكمقاضي ( االس القضائية 

، ست ) قاضي حكم وقاضي نيابة ( من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي2 –) حكم ومحافظ الدولة
  . تارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءم خارج سلك القضاء شخصيات يخ

ال الس ولا ـ المركزية بوزارة العدل في أعمبالإدارة       ويشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة 
نوات غير قابلة ــــ، وتحدد مدة العضوية في الس الأعلى للقضاء بأربع س) 1(يشارك في المداولات 

  . يحدد الأعضاء المنتخبين والمعينين كل سنتين وفق الكيفيات التي عينوا ا للتجديد، كما
أعضاء ينتخبهم الس في أول جلسة له          هذا وللمجلس الأعلى للقضاء مكتب دائم يتألف من أربعة
ان من ــويساعده موظف) وزير العدل(ويرأس هذا المكتب من طرف نائب رئيس الس الأعلى للقضاء 

  .)2(قاض يعين بقرار من وزير العدل وزارة العدل ، كما يضم الس أمانة يتولاها
  الفرع الثاني

  صلاحيات الس الأعلى للقضاء
لف المراحل التي مرت ا ــــ صلاحيات الس الأعلى للقضاء قد تأثرت مدا وجزرا بمختإن        
  مع التكريس الواضح لمبدأ الفصل بين السلطات  أصبح ضمانة أساسية للقضاة خاصة 1989ومنذ  البلاد

  ــــــــــــــــ
 شخصيات منتخبين من طرف الس 6 لا توجد شخصيات منتخبة من طرف أعضاء الس الشعبي الوطني أما في فرنسا يوجد بالس -)1(

   1999-1 ع– مقال منشور بالة القضائية – من اجل نظرة جديدة للقضاء–قديدر منصور – للمزيد من التفصيل أنظر –الوطني الفرنسي 
   12-04 من القانون العضوي رقم 11 .10 .5 .3: أنظر المواد-)2(
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  : ، وتتمثل صلاحيات الس الأعلى للقضاء خاصة فيما يلي) 1  (1989في دستور 

  : ، وأهمها ) 2: (عيين القضاة ونقلهم وترقيتهم  الصلاحيات المتعلقة بت-          أولا
-04 من القانون العضوي رقم 18نصت المادة :  بتعيين القضاة  الصلاحيات المتعلقة-                أ

والتداول  يختص الس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المترشحين للتعيين في سلك القضاء:  على أنه12
لقانون الأساسي للقضاء بشأا، ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي وا

)3. (  
يدرس الس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات نقل :  الصلاحيات المتعلقة بنقل القضاة -              ب

هم ــالقضاة ويتداول بشأا، ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر وكفاءم المهنية وأقدميتهم حالت
جلس كذلك قائمة الشغور وضرورة ــزواجهم وأطفالهم ، ويراعي المالعائلية والأسباب الصحية لهم ولأ

  .المصلحة ، وتنفذ هذه المداولات بقرار من وزير العدل
ينظر الس في ملفات المترشحين للترقية ويسهر على :  الصلاحيات المتعلقة بترقية القضاة-              ج

  تأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاةاحترام شرط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة ال
  لاحيات في المهام التاليةـتتمثل هذه الص:  مهامهم وإاء المتعلقة بوضعية القضاة الصلاحيات –      ثانيا 

  : وهي الخاصة بـ :   الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة -              أ
ه ــ عندما يكون خارج سلكإلحاق في وضعية حيث يعتبر القاضي: الإلحاق وضعية -                    

  ) 4( بناءا على طلب المعني أو بموافقته بعد مداولة الس الأعلى للقضاءالإلحاقالأصلي لمدة معينة ، ويقرر 
يترتب على وضعية الاستيداع توقف القاضي عن ممارسة مهامه :  وضعية الاستيداع -                    

    على الاستيداع بناءا على طلب القاضي المعنيالإحالة ويقرر الس الأعلى للقضاء طيلة مدة الاستيداع ،
  ــــــــــــــــــــ

  34ص– المرجع السابق – قديدر منصور  -)1(
  54ص– المرجع السابق – بلودنين أحمد - أنظر بخصوص هذه الصلاحيات  -)2(
اول في تعيين القضاة عكس الوضع في فرنسا حيث تتدعم التشكيلة بخمس من أعضاء  لا تتغير تشكيلة الس العلى للقضاء عندما يتد-)3(

  :  للمزيد من التفصيل أنظر–الحكم عندما يتداول في تعيين قضاة الحكم ، وخمس من أعضاء النيابة العمة عند تعيين قضاة النيابة 
- Philippe georges – droit public –concours administratifs -11e edition 1999 p 107 

  :     يوجد في النظام القضائي الفرنسي نوعين من القضاة الملحقين النوع الأول هم القضاة-)4( 
                                                   (Les magistra dans un cabinet) 

 76لحقين بالوزارات والادارات العمومية ، أما في الجزائر لم تشر المادة والذين يوظفون لدى الدولة مباشرة ، أما النوع الثاني فهم القضاة الم  
  :                     للمزيد من التفصيل أنظر –الى القضاة في مهمة خاصة 

Jean foyer –justice et pouvoirs –Dalloz-1996-p88- 
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  )1( حالات معينة ويمكن تجديد هذه الفترة فيولفترة لا تتجاوز سنة واحدة ، 
فقدان : الات التاليةـــتنتهي مهام القضاة في الح:  مهام القضاةبإاء الصلاحيات المتعلقة -          ب

 الوفاة ، ويقرر الس الأعلى للقضاء – العزل – التسريح – على التقاعد الإحالة – الاستقالة –الجنسية 
س الأعلى ــب لدى مصالح وزارة العدل ثم يعرض على ال ففي حالة الاستقالة يودع الطل، المهامإاء

 خرق وإذاة عدم قيامه بذلك تعتبر الاستقالة مقبولة ، ـللقضاء الذي يبت فيه خلال ستة أشهر ، وفي حال
س ــ تسريحه بعد مداولة الإلى يعتبر قد أهمل منصبه الأمر الذي يؤدي الإجراءاتالقاضي المعني هذه 

  .الأعلى للقضاء
القاضي على التقاعد بسبب عدم الدراية البينة إحالة           كما يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر 

كما له أن يقرر تسريحه وله أن يمدد مدة الخدمة لبعض القضاة بعد بلوغهم سن ،بالقانون أو عجزه المهني 
  .التقاعد

قضاء بالفصل في ـــيختص الس الأعلى لل:  القضاةانضباط الصلاحيات المتعلقة برقابة –          ج 
  62 .61 .60:الدعوى التأديبية ضد القاضي الذي يرتكب خطأ تأديبيا من الأخطاء المذكورة في المواد

ث يترأس التشكيلة التأديبية الرئيس الأول ـمن القانون الأساسي للقضاء وكذا مدونة أخلاقيات المهنة حي
 المركزية الإدارةاء ـ العدل الدعوى التأديبية ثم يعين ممثلا عنه من بين أعضللمحكمة العليا، ويباشر وزير

ي المدان أحد ـــ المتابعات التأديبية ، ويصدر الس الأعلى للقضاء في حق القاضلإجراءبوزارة العدل 
  ).2( للقضاء الأساسي من القانون 68العقوبات المنصوص عليها في المادة

  تتمثل هذه الصلاحيات في : ت الأخرى  الصلاحيا-      رابعا
   إعدادها المصادقة على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة بعد -             أ

  . تقديم الاستشارة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم–             ب 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  القانون العضوي المتعلق بالس الأعلى للقضاء  من 83 .82 أنظر المادتين -)1(
    .55 ص– المرجع السابق – بلودنين أحمد -)2(
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  :الخاتمــــــــة
 إلىيحتاج ،  1996ائية منذ سنة ـ التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الازدواجية القضإن        

 لتتميز أكثر عن الإدارية بالإجـراءاتخاص تفعيل أكثر لهذه الازدواجية ، وذلك من خلال وضع قانون 
 من الإداريةة للمنازعات ـ المعتادة أمام القضاء العادي ، وهو الأمر الذي تتطلبه الطبيعة الخاصالإجراءات

 القضائية فعلا  لتكريس الازدواجيةالإداريةجهة ، ومن جهة أخرى بذل المساعي من أجل تنصيب المحاكم 
، والعمل على توسيع اختصاصها لتشمل الجانب الاستشاري، الإداريالقضائي على مستوى قاعدة النظام 

 بالإضافةصالحة والتحقيق ـ لمحافظي الدولة لتشمل صلاحيات المالإداريومنح مهام تتلاءم وطبيعة القضاء 
الجديدة  القضائية المقارنة، وكذا السعي من أجل تفعيل التوجهات الأنظمة مهام النيابة العامة على غرار إلى

رية ــ المادية والبشالإمكانات الجزائري حاليا، وتعزيزها أكثر فأكثر بما يوفر  التي تسود التنظيم القضائي
والتقنية لتخصيص الجهات القضائية ، تخصيصا يتلاءم مع عدد السكان ضمن الدوائر القضائية وكذا حجم 

 على تدعيم تخصص القضاة الذي يعتبر الجهودالمنازعات بناءا على خريطة قضائية محينة ومرشدة ، وتركيز 
 ، هذا الأخير الذي سيتوسع شيئا فشيئا ضمن المنظومة  المتخصصةحجر الزاوية في نظام الأقطاب القضائية

  . في الجزائرالجوارية تعزيز أكثر للعدالة إلىالقضائية الجزائرية ، والذي سيؤدي بالنتيجة 
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  :المراجع والمصادر
  :النصوص القانونية:     أولا  

   التضمن التنظيم القضائي1965/نوفمبر/16  المؤرخ في 278-65 الأمر رقم -
  المتعلق بالس الأعلى18/06/1963 المؤرخ في 218-63القانون رقم  -
 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها 12/12/1989 المؤرخ في 22-89القانون رقم -

 وسيرها
  المتضمن القانون الأساسي للقضاء12/12/1989 المؤرخ في 21-89القانون  -
 21-89 المعدل والمتمم للقانون رقم 24/10/1992 المؤرخ في 05-92المرسوم التشريعي رقم -

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء
   المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 08/01/1991 المؤرخ في 04-91القانون رقم  -
  المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 08/01/1991خ في  المؤر03-91القانون رقم  -
  المتعلق بتنظيم مهنة الخبير 10/10/1995 المؤرخ في 310-95المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضمن 22-89 المعدل والمتمم للقانون رقم12/08/1996 المؤرخ في 21-96الأمر رقم  -

 صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها
  المتضمن التقسيم القضائي 19/03/1997 المؤرخ في 11-97الأمر رقم  -
 المحدد لاختصاص االس القضائية 16/02/1998 المؤرخ في 63-98المرسوم التنفيذي رقم  -

  المتضمن التقسيم القضائي11-97وكيفيات تطبيق الأمر رقم 
   المتعلق بمجلس الدولة30/05/1998 المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  -
  الإدارية المتعلق بالمحاكم 30/05/1998 المؤرخ في 02-98نون العضوي رقم القا -
  المتعلق بمحكمة التنازع 30/05/1998 المؤرخ 03-98القانون العضوي رقم  -
  المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني 10/01/1996 المؤرخ في 02-96الأمر رقم  -
 اللجنة الوطنية إحداث المتضمن 19/10/1999  المؤرخ في234-99المرسوم الرئاسي رقم  -

  العدالة لإصلاح
 المتضمن تحديد صلاحيات وزير 24/10/2004 المؤرخ في 332-04المرسوم التنفيذي رقم  -

 العدل حافظ الأختام 
 المركزية الإدارة المتضمن تنظيم 24/10/2004 المؤرخ في 333-04المرسوم التنفيذي رقم  -

 بوزارة العدل
  المتضمن القانون الأساسي للقضاء06/09/2004 المؤرخ في 11-04لعضوي رقم القانون ا -
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 المتضمن تشكيل الس الأعلى 06/09/2004 المؤرخ في 12-04القانون العضوي رقم  -
 للقضاء وعمله وصلاحياته

  المتضمن التنظيم القضائي 2005/ يوليو/ 17 المؤرخ في 11-05القانون العضوي رقم  -
  المدنيةالإجراءاتقانون  -
  الجزائية الإجراءاتقانون  -
 1996دستور  -

  : المراجع باللغة العربية–ثانيا 
  : الكتب-    أ
  - الديوان الوطني للأشغال التربوية– القانون القضائي الجزائري – الدكتور الغوثي بن ملحة -1     
   2002- 2طبعة
–دار هومة –الجزء الأول –دولة  المنتقى في قضاء مجلس ال– الحسين بن الشيخ آث ملويا -2     

  2002ط
-2 ط- ديوان المطبوعات الجامعية– النظام القضائي الجزائري - بوبشير محند أمقرآن -3     

1994  
– دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع – السلطة القضائية في الجزائر – بوبشير محند أمقرآن -4     

   2002ط
   1999ط- ديوان المطبوعات الجامعية– الإداريالقضاء – حسين مصطفى حسين -5     
-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع–موجز القانون القضائي الجزائري – الدكتور حسن علام -6     
  1972ط
 ديوان -الإداريتنظيم واختصاص القضاء – قانون المنازعات الادارية – رشيد خلوفي -7     

  2005-2ط-المطبوعات الجامعية
  2001 ط–دار هومة –دليل أعوان القضاء والمهن الحرة –هري حسين  طا– 8     
 - المؤسسة الوطنية للكتاب– أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري – عبد العزيز سعد -9    
  1988ط

  2003ط–دار ريحانة –النظام القضائي الجزائري – الدكتور عمار بوضياف -10    
   2001ط–در ريحانة –سلطة القضائية بين الشريعة والقانون ال–الدكتور عمار بوضياف  -11    

– النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري – الدكتور عمار عوابدي -12    
  2004-3ط– ديوان المطبوعات الجامعية – القضاء الاداري -الجزء الأول
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 الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات – الإداريةالمبادىء العامة للمنازعات – مسعود شهوب – 13   
   ديوان المطبوعات الجامعية – الجزء الأول –الادارية 

   2005طبعة – دار العلوم للنشر والتوزيع – الإداريةالمحاكم – الدكتور محمد الصغير بعلي -14   
  علوم للنشر والتوزيع طدار ال-مجلس الدولة– الإداريالقضاء – الدكتور محمد الصغير بعلي -15   

2004   
  : الرسائل الجامعية -  ب

 -الإدارةطبيعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعاليته في مراقبة أعمال –ساحلي سي علي -1        
   1985 الجزائر -معهد العلوم القانونية-رسالة ماجيستير

–معهد الحقوق -ماجستيررسالة –جع  استقلالية القضاء بين الطموح والترا– بلودنين أحمد -2        
   1999-جامعة الجزائر 

  : المقالات-  ج
 مقال منشور بمجلة مجلس -والأفاقالواقع – في الجزائر الإداريالقضاء –  بودريوه عبد الكريم -1       
   2005-6ع–الدولة 
–لة مجلس الدولة مج– الإداريةنظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم – بوصوف موسى -2       
   2003-4ع

 المدنية وأثرها على طبيعة الإجراءات حول تعديل قانون ملاحظات– رياض عيسى رالدكتو– 3       
وزارة -الإدارية مقال منشور بنشرية ملتقى قضاة الغرف – في التنظيم القضائي الجزائري الإداريةالغرفة 
  الديوان الوطني للأشغال التربوية –العدل 
 2ع–مقال منشور بمجلة الموثق –مجلس الدولة – النظام القضائي الجزائري – رشيد خلوفي -4       

   2001جويلية أوت 
 مقال منشور – استقلال القضاء في تونس بين التشريع والواقع – الأستاذ عبد الوهاب الباهي -5       

   1989- 3 .2ع–بمجلة الحق لاتحاد المحامين العرب 
مقال منشور بمجلة الحق – استقلال القضاء بين الشريعة والقانون – عمر فاروق الفحل  الدكتور-6      

   1989- 3 .2ع–لاتحاد المحامين العرب 
   1999 .1ع– مقال منشور بالة القضائية – من أجل نظرة جديدة للقضاء – قديدر منصور -7      
  : الات القضائية والجرائد الرسمية والمناشير-  ت
   1 السنة الأولى ع– الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة -1       

   51 الجريدة الرسمية العدد-2       



 التنظیم القضائي 

 56 الصفحة 

  71 العدد- الجريدة الرسمية -3       
   67 العدد – الجريدة الرسمية  -4      
   1992-2 العدد – الة القضائية -5      
  التجريبي  العدد -ضمأ– مجلة تضامن أمناء الضبط -6      
   منشور صادر عن وزارة العدل – العدالة إصلاح -7      
المنعقدة بالجزائر  العدالة لإصلاح منشور صادر عن وزارة العدل حول فعاليات الندوة الوطنية – 8      

   2005 مارس 29 .28العاصمة 
قضاء المنعقدة بنادي  منشور صادر عن وزارة العدل حول فعاليات الندوة الوطنية الثانية ال-9      

   1991 فيفري 25 .24 .23الصنوبر 
   العدالة في الجزائرإصلاح اتفاقية التمويل الجزائرية الأوروبية لمشروع دعم -10     

  :  المراجع باللغة الفرنسية–  ثالثا 
1-ROGER PERROT –INSTITUTION  JUDICIAIRES –
MONTCHRESTIEN-DELTA 7E EDITION . 
2-PHILIPPE GEORGE-DROIT PUBLIC –CONCOURS 
ADMINISTRATIFS 11E EDITION-1999. 
3-JEAN FOYER –JUSTICE ET POUVOIRS –DALLOZ -1996.  
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